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لبنـــان
لبنان جمهورية برلمانية يبلغ عدد سكانه حوالي أربع ملايين نسمة.  رئيس الجمورية مسيحي ماروني، ورئيس الوزراء مسلم سني، ورئيس مجلس النواب مسلم شيعي.  في 25 أيار / مايو، انتخب مجلس النواب الرئيس ميشال سليمان كرئيس للدولة، خلال عملية سهلت إجراءها دولة قطر وجامعة الدول العربية.  وحسب ما يقتضيه الدستور، تنحى الرئيس السابق إميل لحود في تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2007 عند انتهاء ولايته، وانتقلت سلطات الرئاسة إلى الحكومة.  وعلى الرغم من أن مجلس النواب كان مقرر له في الأساس بدء عملية انتخاب رئيس الجمهورية في أيلول / سبتمبر من عام 2007، فإنّ رئيس المجلس قام بتأجيل انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية تسع عشرة مرة.  
في السابع من أيار / مايو، سيطر مقاتلو المعارضة بقيادة حزب الله - وهو حزب شيعي معارض وتنظيم ٌإرهابي- على مطار بيروت الدولي، وعلى عدة أحياء في منطقة بيروت الغربية، احتجاجاً على قرار الحكومة تصنيف شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله بغير المشروعة، وإقالتها رئيس جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي، على خلفية وجود كاميرات مراقبة تابعة لحزب الله في المطار.  وخلال موجة القتال العنيف، قتل أربعة وثمانون شخصاً، وجرح نحو مئتين.  وفي الحادي والعشرين من أيار / مايو، اجتمع القادة المتصارعون في الدوحة، في قطر، وتوصلوا إلى اتفاق يقضي بإنهاء أعمال العنف، والعداء السياسي الذي استمر طيلة 18 شهراً.  لكن المواجهات الطائفية استمرت في الاندلاع بين  الدروز وحزب الله في مختلف أرجاء البلاد، كما وقعت مواجهات بين السنة والعلويين في شمال البلد، مما أسفر عن مقتل سبعين شخصاً وجرح مئتين وخمسة وسبعين آخرين.  ويطالب قرارا مجلس الأمن ((UNSC رقم 1559 و1701 الحكومة إحكام سيطرتها على جميع الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح الميليشيات.  لكن، وعلى الرغم من وجود قوات الأمن اللبنانية وقوات الأمن التابعة للأمم المتحدة، فإن حزب الله حافظ على سيطرة ملحوظة على أجزاء من لبنان، بينما فشلت الحكومة في تحقيق تقدم ملموس في اتجاه حلّ الميليشيات ونزع أسلحتها، بما في ذلك حزب الله.  
كانت هناك العديد من القيود على حقوق المواطنين في تغيير حكومتهم بشكل سلمي.  وقد ارتكبت الجماعات المسلحة والجماعات الطائفية عمليات قتل غير مشروعة، كما اعتقلت قوات الأمن واحتجزت أفراداً بشكل تعسفي.  وظل تعذيب الموقوفين يطرح مشكلة، وكذلك الأوضاع الرديئة في السجون، وفترات الاحتجاز الطويلة التي تسبق المحاكمة، والتأخير الكبير في سير المحاكمات.  انتهكت الحكومة حق المواطنين في الخصوصية، وكانت هناك بعض القيود على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك ترهيب الصحفيين.  عانت الحكومة اللبنانية من الفساد وانعدام الشفافية.  وقد شهد  البلد تقييداً لحرية تحرك اللاجئين غير المسجلين، فيما استمرت سياسة التمييز، على نطاق واسع وبشكل منتظم، ضد اللاجئين الفلسطينيين والأقليات.  استمر أيضاً العنف المنزلي والتمييز المجتمعي ضد  المرأة، وكذلك العنف ضد الأطفال، وعمالة الأطفال.  
احترام حقوق الإنسان
القسم 1 - احترام كرامة الإنسان، بما في ذلك عدم إخضاعه لأي مما يلي:
أ) حرمانه من الحياة على نحو تعسفي أو غير مشروع
لم ترتكب الحكومة اللبنانية أو أي من عملائها عمليات قتل سياسية الدافع.  ولكن الجماعات المسلحة أقدمت على قتل مدنيين خلال العام، في إطار مرحلة النزاع الممتدة بين السابع والحادي والعشرين من أيار / مايو، وكذلك خلال اشتباكات طائفية داخلية أخرى.  (راجع الفصل 1.  ز ) 

 

لم تشهد التحقيقات في سلسلة الاغتيالات التي تمت بواسطة سيارات مفخخة، والتي وقعت عام 2007، أي تطورات جديدة: ففي  تفجير وقع في شهر حزيران / يونيو، قتل النائب وليد عيدو وعشرة أشخاص آخرون.  أما في شهر أيلول / سبتمبر، فقد قتل النائب أنطوان غانم وثمانية أشخاص آخرون.  وفي كانون الثاني / ديسمبر، قتل قائد العمليات في الجيش اللبناني، العميد فرانسوا الحاج، وحارسه الشخصي.  
 

وقد ظل المشتبه بهم الأربعة، الذين ينتمون إلى تنظيم فتح الإسلام (FAI) الإرهابي، والذين اعتقلوا في آذار / مارس 2007 على خلفية تفجير حافلتي ركاب في بلدة عين علق عام 2006، رهن الاعتقال بحلول نهاية العام، دون إدانة رسمية.  
في 2007 حزيران / يونيو، أفاد الموقع الإخباري الالكتروني "المستقبل" أن القاضي سعيد ميرزا قام بتوجيه التهم إلى المواطن اللبناني إبراهيم حسن عواضه والمواطنين السوريين فراس عبد الرحمن، ومحمود عبد الكريم عمران، وعزت محمود طرطوسي لمحاولتهم اغتيال وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء الجديد إلياس المر في عام 2005، والتي أدت إلى إصابة المرّ ومقتل شخص واحد.  ويعتقد أن المتهمين ظلوا في مكان مجهول خارج البلاد بحلول نهاية العام.  
 

بقي وليد البستاني الذي يشتبه في كونه قيادياً في تنظيم فتح الإسلام ((FAI بحلول نهاية العام محتجزاً، على خلفية ارتباطه المزعوم باغتيال بيير الجميل عام 2006 والذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الصناعة.  
لم تكن هناك أي تطورات جديدة في مقتل عضو حركة الجهاد الإسلامي محمود مجذوب وأخيه والذي وقع في عام 2006، أو في حادثة انفجار قنبلة على جانب الطريق في الرميلة في العام 2006 والتي أدت إلى إصابة المقدم في قوات الأمن الداخلي (ISF) سمير شحادة وقتلت أربعة من حراسه الشخصيين.  وتتهم قوات الأمن الداخلي اللبنانية ((ISF إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال عضو تنظيم الجهاد الإسلامي محمود مجذوب وشقيقه نضال، على اعتبار أن الضحيتين هما فلسطينيان.  أما سمير شحادة، الرئيس السابق لفرع المعلومات  في قوات الأمن الداخلي ( (ISFفقد هاجر إلى كندا في أعقاب محاولة الاغتيال التي استهدفته.  
خلال العام، واصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة ((UNIIIC، والتي شكلت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1595، تحقيقاتها في حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، إضافة إلى الاغتيالات السياسية الأخرى.  وبينما أشارت التقارير الأولية للجنة إلى إمكانية ارتباط أجهزة الاستخبارات السورية بهذه الاغتيالات، لم تتوصل اللجنة مع انقضاء السنة، إلى نتيجة حاسمة في هذه المسألة.  
استمرت القنابل العنقودية الإسرائيلية التي أطلقت خلال نزاع عام 2006 في قتل المدنيين وجرحهم خلال العام.  ويقدر مركز التنسيق لنزع الألغام التابع للأمم المتحدة وجود ما يتراوح بين 560 ألفاً و 1،1 مليون قنبلة غير منفجرة، رغم تواصل عمليات إزالتها، وان تلك القنابل أسفرت عن مقتل اثنين وأربعين شخصاً منذ انتهاء النزاع المسلح.  
ب)
اختفاء الأشخاص
أثناء العام، لم ترد تقارير عن وقوع أحداث اختفاء لدوافع سياسية.  
في السادس عشر من تموز / يوليو، أعاد حزب الله لإسرائيل جثتي جنديين إسرائيليين اختطفا عام 2006.  في المقابل، أعادت إسرائيل إلى حزب الله خمسة سجناء أحياء، إضافة إلى جثث مئتي مقاتل من جنسيات لبنانية وفلسطينية وعربية.  
في السابع والعشرين من آب / أغسطس، اتهم قاض لبناني الرئيس الليبي معمر القذافي وستة من مساعديه بالتحريض والضلوع في اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978.  
في الثاني من ايلول / سبتمبر، وجه المدعي العام العدلي اللبناني الى اربعة عشر شخصاً تهماً بخطف وقتل زياد غندور وزياد قبلان في نيسان / ابريل 2007، وهما فتيان مرتبطان بزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، وهو مسلم درزي حليف للحكومة.  وقد طالب الادعاء بانزال عقوبة الاعدام بخمسة اشقاء لا يزالون حتى نهاية العام، فارين من وجه العدالة، وهم محمد وشحادة وعبدالله وعباس وعلي شمص.  كما طالب الادعاء بعقوبة السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة لكل من مصطفى عمر الصعيدي، وايمن فؤاد صفوان ووسام غازي عرابي وصائب ابراهيم الدقدوقي، بتهمة التواطؤ في اخفاء آثار الجريمة.  ودعا الادعاء ايضاً الى سجن كل من حنان عطوي وعبير قبلان وحسن هزيمة وهناء اسماعيل وربيع حويلي لمدة ثلاث سنوات بتهمتي اخفاء المتهم علي شمص وعدم ابلاغ السلطات بوقوع الجريمة.   
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة 

لا يحرّم القانون اللبناني استخدام التعذيب تحديداً.  وقد أساءت قوات الأمن إلى المعتقلين ولجأت أحياناً إلى تعذيبهم.  
هذا وقد أفادت تقارير جماعات حقوق الإنسان بما فيها منظمة العفو الدولية (AI) وهيومن رايتس ووتش (HRW) [منظمة رصد حقوق الإنسان]، بأن التعذيب كان أمراً شائعاً.  في رسالة وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW ) إلى مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في الرابع عشر من شباط / فبراير، وأخرى وجهتها إلى وزير الداخلية اللبناني في السابع من تشرين الأول / أكتوبر، أفادت المنظمة بوجود حالات تعذيب تمت خلال هذا العام في وزارة الدفاع، وفي فرع المعلومات، وهو الجناح الاستخباراتي لقوات الأمن الداخلي، وكذلك في بعض مقرات الشرطة.  الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب أكدت بدورها وقوع حالات تعذيب خلال العام في مراكز الاحتجاز التابعة لمكتب مكافحة المخدرات التابع لقوات الأمن الداخلي، في كل من العاصمة بيروت ومدينة زحلة.  
في الثامن عشر من أيلول / سبتمبر، أجاز البرلمان للحكومة المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية (الدولية) لمناهضة التعذيب (CAT )؛  غير أن الحكومة اللبنانية لم تقدم حتى حلول نهاية العام التقرير الابتدائي المطلوب بموجب البروتوكول.  في الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر، أصدرت ثماني منظمات دولية ومحلية تعنى بشؤون حقوق الإنسان بياناً مشتركاً قالت فيه إنها جمعت على مدى العامين الماضيين شهادات لمعتقلين أكدوا تعرضهم للتعذيب والضرب على أيدي مسئولين أمنيين.  وطالب البيان الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة وعلنية  لوقف عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز، وبتقديم التقرير المطلوب منها بموجب معاهدة مناهضة التعذيب، بعد انقضاء سبع سنوات على الموعد المحدد لتسليمه.  
في أيار / مايو من العام 2007 طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش والمركز اللبناني لحقوق الإنسان  (CLDH) بفتح تحقيق حول مزاعم بوقوع عمليات تعذيب وسوء معاملة قال تسعة موقوفين من أصل اثني عشر، بدأت محاكمتهم امام محكمة عسكرية في نيسان / ابريل 2007، إنهم تعرضوا لها.  في مقابلات أجرتها معهم المنظمة والمركز.  زعم بعض الموقوفين أنهم تعرضوا أثناء احتجازهم في وزارة الدفاع، للتعذيب من قبل المحققين بغرض إرغامهم على الاعتراف، بينما قال آخرون إنهم تعرضوا لسوء المعاملة والترهيب.  وأفاد خمسة موقوفون أنهم كانوا معصوبي العينين أثناء الاستجواب وأنهم تعرضوا للكم متكرر خلاله.  في الخامس من أيلول / سبتمبر، برأت المحكمة المتهمين الاثني عشر جميعهم من تهمة التخطيط لاغتيال الأمين العام لحزب، الله حسن نصرا لله، لعدم كفاية الأدلة، غير ان احد عشر  منهم نالوا أحكاماً بالسجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات بعد إدانتهم بالتخطيط لارتكاب جرائم ضد الدولة بغرض اثارة اقتتال طائفي، ولحيازة ونقل أسلحة ومتفجرات.  وحتى نهاية العام، لم تكنَ دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش والمركز اللبناني لحقوق الإنسان لفتح تحقيق، قد لبيت.  
في أيار / مايو من عام 2007، أفادت صحيفة الديار اليومية اللبنانية ان فرع المعلومات التابع لقوات الأمن الداخلي (ISF) استدعى محمد عبد الأمير سلهب لاستجوابه، وذلك في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005.  وحسب صحيفة الديار، فانّ قوات الأمن احتجزت سلهب لمدة ثلاثة ايام " تعرض خلالها لشتى انواع التعذيب".  وبحلول نهاية العام، كان سلهب لا يزال في فرنسا، حيث يسعى للحصول على لجوء سياسي.  
عام 2006 أصدرت حركة التضامن مع اللبنانيين المعتقلين تعسفياً، (سوليدا) ((SOLIDA، وهي منظمة غير حكومية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، تقريراً وثقت فيه ما قالت إنها أساليب التعذيب المختلفة التي مورست في وزارة الدفاع اللبنانية بين عامي 1992 و2005، أي قبل انسحاب القوات السورية من لبنان في عام 2005.  وقد شملت الأساليب المذكورة التعذيب الجسدي والحرمان من النوم والعزلة المطولة (الحبس الانفرادي طويل الأمد).  في  نيسان / إبريل 2007، نشر الجيش بيانا ينفي فيه التقارير التي مفادها أن المعتقلين المشتبه في انتمائهم إلى مجموعات مسلحة قد تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق.  وطبقا لصحيفة "ديلي ستار،" فقد نفى البيان أن يكون أي من المعتقلين قد تعرّض "لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي من أجل إرغامه على الإدلاء بشهادات كاذبة".  
أقرت الحكومة بحدوث إساءة عنيفة ضد الموقوفين أحياناً خلال التحقيقات الأولية، سواء في مقرات الشرطة أو في الثكنات (المراكز) العسكرية، حيث جرى استجواب المشتبه بهم في غياب محامي الدفاع.  وكانت هذه الإساءات تقع بالرغم من وجود قوانين في البلاد تمنع القضاة من قبول اعترافات تم انتزاعها تحت الإكراه.  
في حزيران / يونيو من عام 2007، اعتقلت قوات الأمن خمسة أشخاص يحملون الجنسيتين اللبنانية والاسترالية، وهم حسين العمر، وعمر الحدبة، وإبراهيم صبوغ، واحمد العمر، ومحمد باسل، وذلك خلال عملية دهم لورشة "الحدبة" في طرابلس، على خلفية اشتباهها بتزويد الورشة تنظيم فتح الإسلام ((FAI بالأسلحة.  كما وردت تقارير أن القوات الأمنية كسرت فك "حسين العمر" في المعتقل وأرغمت ابن أخيه أحمد العمر على الوقوف لساعات طويلة، إضافة إلى ضربه بشدة لو حاول أن يستريح.  شملت  إصابات أحمد أضراراً في ركبته.  هذا وقد أسقطت الشرطة التهم ضد أحمد العمر ومحمد باسل.  أما الأشخاص الآخرون فكانوا حتى نهاية العام ما يزالوا رهن الاعتقال.  
ظهرت الإساءات أيضاً في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة، بما في ذلك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.  وخلال العام، وردت تقارير تفيد اعتقال عناصر الفصائل الفلسطينية المختلفة والميليشيات الأجنبية لخصومهم خلال مواجهات كان الهدف منها السيطرة الميدانية على المخيمات، لاسيما تلك الواقعة في شمال لبنان وجنوبه.  
الأوضاع في السجون وفي مراكز الاعتقال 

كانت أحوال السجن سيئة ولم تلبي الحد الأدنى للمعايير الدولية.  كانت السجون مكتظة، والأوضاع المتعلقة بالصحة والنظافة سيئة جداً، لاسيما في سجن النساء.  وحسب منظمة هيومن رايتس ووتش (( HRW فانّ إهمال السلطات وفشلها في توفير الرعاية الطبية اللازمة يرجح أن يكونا وراء وقوع ثلاث عشرة حالة وفاة في السجون خلال العام.  لم تعتبر الحكومة أن إصلاح السجون ذات أولوية هامة.  قـُـدِّر عدد السجناء بحوالي 4,700، بمن فيهم المعتقلين في مرحلة ما قبل المحاكمة والمسجونين احتياطياً.  هذا وقد قامت الحكومة بجهد متواضع من أجل إعادة تأهيل بعض السجناء من خلال برامج تعليمية وتدريبية.  
اكتظاظ  السجون وقلة مراكز الاحتجاز عنيا أن الموقوفين غالباً ما كانوا يحتجزون مع السجناء المدانين، وان القصر احتجزوا أحياناً مع البالغين خلال العام.  
سمحت الحكومة بمراقبة مستقلة لظروف السجون من قِبل جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ومن قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC).  في شباط فبراير من عام 2007، وقعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC ( مع السلطات القضائية والأمنية بروتوكولاً يجيز لها زيارة كافة السجون في البلاد بما يتوافق والمرسوم رقم 8800. .  وبحسب تقرير اللجنة السنوي لعام 2007، والذي نشر في السابع والعشرين من أيار / مايو، فإنّ اللجنة الدولية للصليب الاحمر (ICRC) قامت بتسع وخمسين زيارة الى السجون، وزارت 6764 معتقلاً، وراقبت أحوال أربعمائة وخمسة عشر معتقلاً خلال عام 2007.  ووفق تقريرها حول أنشطتها في البلد خلال الفترة من كانون الثاني / يناير حتى نيسان / ابريل، قامت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ((ICRC بخمس عشرة زيارة لمعتقلين في سبعة سجون، بغرض مراقبة أوضاع المعتلقين والمعاملة التي تلقوها خلال تلك الفترة من العام.  وبحلول نهاية العام، لم يكن تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر ((ICRC عن عام 2008، والذي يفصّل أنشطة اللجنة خلال بقية العام، قد صدر بعد.  
د.  
الاعتـقـال أو الاحـتجـاز التعسفي 

على الرغم من أن القانون يفرض الحصول على مذكرة توقيف قانونية قبل الاعتقال، باستثناء حالات الملاحقة الفورية، قامت الحكومة باحتجاز أشخاص واعتقالهم بشكل تعسفي.  

دور الشرطة وأجهزة الأمن 

تقوم قوات الأمن الداخلي (( ISF التابعة لوزارة الداخلية (MOI) بفرض القانون، وتنفذ عمليات التفتيش والاعتقال، وتحيل القضايا إلى السلطة القضائية.  أما جهاز أمن الدولة، التابع لرئاسة الوزراء، وجهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية (( MOI  فيشرفان على ضبط الحدود.  وبإمكان القوات المسلحة اللبنانية ((LAF اعتقال أشخاص يشتبه أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي.  ويقوم كلٌ من جهاز أمن الدولة والأمن العام (SG) بجمع المعلومات عن مجموعات يُعتقد أنها تشكل خطراً محتملاً على أمن الدولة.  
هذا وينطبق القانون ضد الرشوة والابتزاز من قِبل المسئولين الأمنيين الرسميين والوكالات الرسمية على قوات الشرطة أيضاً.  ولكن، في الممارسة الفعلية، كان عدم وجود إنفاذ صارم يحدّ من فعاليته.  وقد أقرّت الحكومة بضرورة إصلاح أجهزة إنفاذ القانون، ولكن عدم توفر الاستقرار السياسي والأمن أدى إلى عرقلة هذه الجهود.  حافظت قوات الأمن الداخلي (ISF) على ثلاثة خطوط هاتفية "ساخنة" لتلقي الشكاوى، يعتقد أنها تدار بفعالية.  وقد أنشئت مراكز عمليات خاصة بتلقي الشكاوى في كل من شمال لبنان وجنوبه وفي البقاع وجبل لبنان وبيروت.  ويتلقى كل مركز نحو خمسين اتصالاً يومياً، ما عدا المركز الخاص ببيروت الذي يتلقى مئة مكالمة تقريباً كل يوم.  وبناء على مدى خطورة الاتصال ومقدار الحاجة إلى العون تقرر قوات الأمن الداخلي إرسال قواتها لتقديم المساعدة.  وخلال فترات التوتر الأمني، يزداد عداد الاتصالات التي تتلقاها تلك المراكز.  

الاعتقال والاحتجاز
قام أفراد مخابرات الجيش اللبناني باعتقالات دون أمر اعتقال في قضايا ترتبط بأفراد الجيش وأولئك المتورطين في التجسس، والخيانة، وحيازة الأسلحة، والتهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية.  بناء على التقارير الإحصائية لقوات الأمن الداخلي (ISF )، فإنّ 2780  موقوفاً، من أصل 4686 لم يدانوا بارتكاب جريمة.  كما أفادت تقارير أن قوات الأمن اعتقلت مدنيين خلال صدامات أيار / مايو دون الحصول على مذكرات قضائية لتوقيفهم.  
ويتطلب القانون عادة أن تتم الاعتقالات بناء على مذكرات توقيف، ويجيز للموقوف حق طلب محام لتمثيله، والفحص الطبي، وإحالته إلى ممثل الإدعاء في غضون ثماني وأربعين ساعة من الاعتقال.  وإذا تم اعتقال شخص لمدة تزيد عن 48 ساعة دون أن توجّه له التهم الرسمية، يعتبر الاعتقال عندئذ تعسفياً، ويجب الإفراج عنه.  وفي مثل تلك الحالات، قد تتم مقاضاة المسئولين الرسميين، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الاعتقال المطوّل، بتهمة التسبب في الحرمان من الحرية الشخصية.  أما المشتبه به الذي يلقى القبض عليه متلبساً، فتجب إحالته إلى قاضي التحقيق الذي يقرر بشأن إصدار لائحة اتهام بحقه أو إصدار أمر بالإفراج عنه.  هذا والكفالة متاحة في كافة القضايا بغض النظر عن التهمة.  ويسمح لأهالي المعتقلين بزيارتهم أيام الثلاثاء والخميس والسبت من كل أسبوع.  
لم تطبق العديد من بنود القانون خلال الممارسة، وواصلت القوات الأمنية والمجموعات المسلحة غير المشروعة ممارستها للاعتقالات والتوقيف التعسفيين.  
في السادس والعشرين من نيسان / أبريل، اعتقلت عناصر حزب الله  كريم باكزاد - ممثل الحزب الاشتراكي الفرنسي في مؤتمر اشتراكي عقد في بيروت على مدى يومين- وشخصاً آخر كان برفقته، أثناء التقاطهما صوراً في منطقة تعتبر معقلاً لحزب الله.  وبعد استجوابهما لأربع ساعات، قام حزب الله بإطلاق سراحهما.  
وفي الخامس عشر من آب / أغسطس، اعتقلت عناصر حزب الله صحافياً برازيلياً هو ماركوس لوسيكانا دي بولو بيمنتل وصحافياً برازيلياً آخراً يعمل لحساب شبكة بي بي سي في بيروت يدعى طارق صالح، واستجوبوهما لمدة خمس ساعات.  وقد كان الصحافيان يعدان تقاريراً بشأن مطعم يقع في منطقة تعتبر معقلاً لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، ويقوم ببيع شطائر أطلقت عليها أسماء أسلحة، ووجبات مستوحاة من هجمات إرهابية، وأطعمة خفيفة لفت في أوراق منقوشة بألوان التمويه العسكري.  
في منتصف أيلول / سبتمبر، اعتقل حزب الله خمسة موظفين لدى شركة ليبانون فايلز دوت كوم كانوا يجرون استطلاعاً للرأي في ضاحية بيروت الجنوبية.  وأفيد أن الموظفين اخضعوا لاستجواب على مدى ست ساعات قبل إطلاق سراحهم.  
في تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2007، استخدم الفريق العامل في مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، كمثال على الاعتقال التعسفي، عملية توقيف لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة (UNIIIC) أربعة ضباط لبنانيين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.  وحتى نهاية العام، كان الضباط الأربعة لا يزالون في السجن.  وفي السادس من آب / أغسطس، رفض قاضي التحقيق صقر صقر طلباً لإطلاق سراح الضباط الأربعة.  ولكن صقر أمر على صعيد منفصل، بإخلاء سبيل اثنين، من أصل تسعة، احتجزوا على خلفية تقديم معلومات مضللة للتحقيق في قضية اغتيال الحريري.  في السادس والعشرين من آب / أغسطس، تقدم محامو الدفاع عن أحد الضباط، اللواء الركن جميل السيد، بدعوى قضائية في فرنسا ضد المحقق الدولي السابق ديتليف ميليس، بحجة تحريف التحقيق واستدعاء شهود زور.  
تعرّض اللاجئون الفلسطينيون إلى الإيقاف، والاعتقال، والمضايقة من قِبل قوات أمن الدولة والفصائل الفلسطينية المتنافسة.  
اعتقد الناشطون في مجال حقوق الإنسان أن هناك العديد من اللبنانيين، والفلسطينيين الذين كانوا في لبنان، رهن الاعتقال في سوريا منذ فترات طويلة، وغالباً في أماكن سرية.  قدّرت المنظمة غير الحكومية "حركة التضامن مع اللبنانيين المعتقلين والمنفيين"(SOLIDE)  أن أكثر من ستمائة سجين لبناني لا يزالون في السجون السورية.  في العشرين من آب / أغسطس، قال وزير العدل اللبناني، إبراهيم نجار، خلال مقابلة تلفزيونية، إنّ هناك 745 مواطناً لبنانياً مفقودين في سوريا، وإنهم يتوزعون على فئتين: فئة المدانين بارتكاب جرائم، وفئة ضحايا "الاختفاء القسري".  وكان نجار أول مسئول حكومي لبناني يصنف المعتقلين علانية.  
في السابع من أيلول / سبتمبر، قدمت البعثة السورية إلى اللجنة المشتركة اللبنانية-السورية المكلفة بالتحقيق في ملف المفقودين، لائحة بأسماء مئة وخمسة عشر لبنانياً مدانين بارتكاب جرائم، محتجزين في السجون السورية.  غير أن اللائحة السورية جاءت مختلفة عن لائحة البعثة اللبنانية، حيث ضمت فقط أسماء لبنانيين مدانين بارتكاب جرائم، عوضاً عن أسماء أولئك المصنفون أنهم "مختفون قسراً"، وهم محور الاهتمام الرئيسي للناشطين في مجال حقوق الإنسان.  وحسب منظمة دعم اللبنانيين المعتقلين والمنفيين(SOLIDE) ، فإنّ البعثة السورية لم تكن قد وافقت حتى نهاية العام، على السماح للقضاة اللبنانيين بتفقد أحوال السجناء اللبنانيين في سوريا، رغم أنها أبدت موافقتها المبدئية على ذلك.  
وخلال العام، لم ترِد تقارير عن قوات سورية تعمل في البلاد لتنفيذ أوامر تفتيش أو إيقاف أو اعتقال لمواطنين خارج أي إطار قانوني.  
هـ.  
الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة 

ينص الدستور على استقلالية القضاء، ولكن في الممارسة الفعلية، كان السلك القضائي معرّضا للضغوط السياسية، وخاصة في تعيين ممثلي الإدعاء وقضاة التحقيق الأساسيين.  وتدخل سياسيون نافذون ومسئولون أمنيون لبنانيون وسوريون أحياناً للحول دون مقاضاة مؤيديهم.  لكن بدعم من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة ( UNIIIC)، واصل القضاء توقيف من كانوا يتمتعون في وقت ما بالنفوذ، كرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الذين تعاونوا مع الاحتلال السوري.  
وبالرغم الترهيب الناشئ عن العديد من حوادث الاغتيالات السياسية التي لم يتم حلها بعد، والتي ارتكبها معتدون مجهولون ابتداءً من سنة 2004، فإن الآثار الناجمة عن اغتيال الحريري في سنة 2005 أدت إلى تقدم تدريجي في القضاء على التأثير السياسي والأمني على سلك القضاء.  
يتألف النظام القضائي من مجلس دستوري يقوم بتحديد دستورية القوانين المعتمدة حديثاً، عند تقدم 10 أعضاء من البرلمان بطلب بهذا الخصوص؛  والمحاكم المدنية؛  والمحاكم العسكرية التي تنظر في القضايا المرتبطة بالأمن، والتي تشمل عناصر عسكرية ومدنية؛  والمجلس القضائي الذي يبت في قضايا تتعلق بالأمن القومي.  ويوجد كذلك محاكم طائفية تبت في القضايا الخاصة بالأحوال المدنية مثل الزواج، والطلاق، والميراث، وحضانة الأطفال.  وتستخدم المحاكم الشرعية غالباً من قِبل كلٍ من المجتمعات المحلية الشيعية والسنية من أجل حل قضايا الأحوال الشخصية.  كما أن هناك محاكم دينية للاحوال الشخصية لدى كل من الطائفة المسيحية بمختلف مذاهبها والطائفة الدرزية.  
للمحكمة العسكرية سلطة النظر في القضايا الخاصة بالعسكريين، إضافة إلى المدنيين المتهمين في قضايا التجسس والخيانة وحيازة الأسلحة والتهرب من الخدمة العسكرية.  يمكن للمدنيين أن يُحاكموا في قضايا أمنية، ويمكن لأفراد القوات المسلحة أن يُحاكموا في قضايا مدنية. للمحكمة العسكرية فرعان: المحكمة الدائمة ومحكمة النقض.  وتبت محكمة النقض في قضايا الطعن في أحكام المحكمة الدائمة.  ويرأس قاض مدني المحكمة العليا.  ويتمتع المدعى عليهم في القضايا الأمنية التي تفصل فيها المحاكم العسكرية بجميع حقوق المدعى عليهم في المحاكم العادية.  
المجلس القضائي هو محكمة دائمة تتألف من خمسة من كبار القضاة يبتون في القضايا التي تهدد الأمن القومي وبعض القضايا ذات الأهمية الكبرى.  وبناءً على توصيات من وزير العدل، يقرر مجلس الوزراء ما إذا كان يجب تقديم القضية إلى المجلس القضائي أم لا.  ويحظي المدعى عليهم الذين يحاكمون امام المجلس القضائي بالحقوق الإجرائية (القانونية) نفسها التي يتمتع بها المتهمون الآخرون.  لكن ليس لديهم الحق في استئناف الاحكام الصادرة ضدهم، كما أن للقضاة الحق في تحويل الجلسات التي عادة ما تكون علنية، الى جلسات مغلقة.  في الثامن عشر من أيلول / سبتمبر، أحالت الحكومة اللبنانية قضية اغتيال صالح العريضي إلى المجلس القضائي، الذي بدأ ايضاً النظر في قضايا إغتيال أعضاء مجلس النواب وليد عيدو، وأنطوان غانم، وبيير الجميـِّـل.  
و تقوم وزارة العدل بتعيين كافة القضاة الآخرين، وتأخذ بعين الاعتبار الانتماءات الطائفية للقاضي المحتمل تعيينه.  وقد أدى العجز في عدد القضاة المؤهلين إلى عرقلة الجهود الرامية إلى البت في القضايا التي تراكمت خلال سنوات النزاع الداخلي.  وقد تفاقم هذا التأخير في المحاكمات بسبب عدم قدرة الحكومة على القيام بالتحقيقات في مناطق خارج سيطرتها، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله في الجنوب، وفي المخيمات الأحد عشر التي تخضع للسيطرة الفلسطينية في البلاد.  
إجراءات المحاكمة
ليس هناك نظام محاكمة بواسطة هيئة محلفين؛  وعادة ما تكون المحاكمات علنية، ولكن للقاضي الحق في أن يأمر أن تكون الجلسة مغلقة.  ويحق للمدعى عليهم حضور المحاكمة واستشارة محام في الوقت المناسب.  وفي حين أنه  ليس لدى المتهمين حق فرضية البراءة حتى تثبت الإدانة، إلا أن لهم الحق أن يواجهوا أو يستجوبوا الشهود الذين يدلون بشهادات ضدهم، ولكن يجب عليهم أن يقوموا بذلك من خلال هيئة محكمة، وهي التي تقرر إباحة السؤال أو رفضه.  للمتهمين ومحاميهم الحق في الاطلاع على الأدلة التي تحتفظ بها الحكومة، والتي لها صلة بقضاياهم، كما أنهم يتمتعون بحق الاستئناف.  وكانت هذه الحقوق تحترم بشكل عام.  وفي حين أنه لا يوجد مكتب لمحامين عموميين تموله الدولة، فإن نقابة المحامين تدير مكتبا خاصاً لغير المقتدرين على توكيل محام، وغالباً ما يتم تعيين محام للدفاع عن المتهمين المعوزين.  قدّر أحد أعضاء لجنة المعونة القضائية في نقابة المحامين في بيروت أن نحو عشرين في المئة من الدعاوى القضائية لم تشهد تمثيلاً ملائماً للمتهمين.  ولكن يرجح أن يكون هذا عائداً إلى مدى كفاءة المحامين الذين تولون تلك القضايا.  
وتدير المجموعات الفلسطينية في مخيمات اللاجئين نظاماً مستقلاً واعتباطياً للعدالة، لا يخضع لسلطة الدولة.  فعلى سبيل المثال، حاولت اللجان المحلية في المخيمات حل النزاعات باستعمال وسائل الصلح القبلية.  أما إذا كانت القضية تتعلق بجريمة قتل، فكانت اللجان بين الحين والآخر تقوم بتسليم مرتكب الجريمة إلى سلطات الدولة من أجل المحاكمة.  
السجناء والمحتجزون السياسيون
لم ترِد أية تقارير خلال العام عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين.  

الإجراءات القضائية المدنية والتعويضات
على الرغم من وجود قضاء مختص يبت في القضايا المدنية، إلا أنه كان من النادر استخدامه في رفع دعاوي مدنية سعياً للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها الحكومة.  وخلال العام، لم تكن هناك أية أمثلة عن محكمة مدنية منحت أحدهم تعويضاً عن انتهاكات لحقوق الإنسان، ارتكبتها الحكومة.  
و –
التدخل التعسفي في الشؤون الخاصة للفرد أو في شؤون الأسرة أو البيت أو في المراسلات 
على الرغم من أن القانون يحرِّم مثل هذه الأفعال، فكثيراً ما تدخلت السلطات في خصوصية الأشخاص الذين اعتــُـبروا أعداءً للحكومة.  يستوجب القانون أن يحصل ممثلو الإدعاء على أوامر اعتقال قبل الدخول إلى البيوت، إلا عندما تقوم القوات الأمنية بمطاردة مهاجمين مسلحين؛  وعموماً، فقد تم الالتزام بهذه الحقوق.  
قامت مخابرات الجيش اللبناني بمراقبة تحركات وأنشطة أعضاء من جماعات المعارضة.  وبالرغم من أن القانون ينظم عمليات التصنت، فقد استمرت السلطات الأمنية في التصنت بدون تصريح مسبق.  
غالباً ما خرقت الميليشيات والقوات غير اللبنانية العاملة خارج المناطق الخاضعة للسلطة المركزية الحقوق الشخصية للمواطنين.  وقامت الفصائل المختلفة كذلك باستخدام شبكات من المخبرين، ومراقبة الهواتف بغرض الحصول على معلومات عن الأشخاص الذين يعتبرونهم خصوماً لهم.  
لم يسجل أي تطور يذكر في تنفيذ المرسوم الصادر عام 2005 والقاضي بتأسيس لجنة قضائية مستقلة تتولى تلقي شكاوى الأطراف التي تعتقد بوجود تنصت على مكالماتها الهاتفية، وإعطاء الإذن للقوات الأمنيّة بمراقبة الخطوط الهاتفية للمجرمين.  كما أنه لم تكن هناك أية تطورات بشأن مرسوم عام 2005 الخاص بإقامة وحدة مركزية من أجل الإشراف على التصنت على الهواتف الخاصة بأفراد الجيش فقط.  وخلال جلسة لمجلس النواب في السادس والعشرين من آب / أغسطس، أعلن رئيس المجلس نبيه بري عزمه إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تتولى النظر في قضية التصنت على المكالمات التلفونية.  وفي اليوم نفسه، أشار وزير الاتصالات، جبران باسيل، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رسمية لتنظيم الممارسات الخاصة بشركتي الهاتف الخلوي في البلد فيما يتصل وتزويد أي فرد أو جهة بالمعلومات.  
ز –
استخدام القوة المفرطة عن الحد وارتكاب إساءات أخرى في النزاعات الداخلية 

ظلت النزاعات الداخلية على أسس مذهبية، وتلك الناشبة بين الأكثرية الحاكمة والمعارضة، تجتاح البلد طوال العام، بينما أقدمت المجموعات المسلحة على استخدام العنف ضد شخصيات سياسية ومؤسسات الدولة.  
في الخامس عشر من كانون الثاني / يناير، استهدف تفجير عربة دبلوماسية تابعة لسفارة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من ركاب عربة مجاورة وجرح موظفي أمن.  
في الخامس والعشرين من كانون الثاني / يناير، قتل جراء انفجار سيارة مفخخة النقيب وسام عيد، رئيس شعبة استخبارات تقنية المعلومات التابعة لقوات الأمن الداخلي ( ISF)، وثلاثة أشخاص آخرين، كما جرح ستة وثلاثون شخصاً.  لعب عيد دوراً مهماً في عدد من التحقيقات الحساسة، بما فيها التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.    
في السابع والعشرين من كانون الثاني / يناير، وقعت أعمال شغب عنيفة حين تظاهر شباب في منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية، ضد ما اعتبروه تمييز ضدهم، في إنقطاع التيار الكهربائي عنهم.  وبعد مقتل مسؤول في حركة أمل بنيران مجهولة المصدر، تحولت التظاهرات إلى العنف، فألقى المتظاهرون الحجارة، وأضرموا النيران في السيارات.  وقد أدت المواجهات إلى مقتل سبعة مدنيين، بمن فيهم مسؤول حركة أمل، وجرح أكثر من تسعة عشر.  في الثاني من شباط / فبراير، إعتقلت القوات المسلحة اللبنانية ((LAF سبعة عشر شخصاً، بمن فيهم أحد عشر جندياً وثلاثة ضباط، لاستخدامهم القوة المفرطة في احتواء التظاهرات.  وكانت التحقيقات ما تزال مستمرة عند حلول نهاية العام.  
في العشرين من نيسان / أبريل، قتل اثنان من أنصار حزب الكتائب، هما نصري ماروني وسليم عاصي، أثناء تدشين مقر للحزب في مدينة زحلة.  ولا يزال المشتبه بهما في الحادث، جوزيف وطوني زوقي، وهما من أنصار النائب ايلي سكاف، الموالي لـ "تحالف قوى الثامن من آذار" فارين من وجه العدالة.  
ما بين السابع والحادي والعشرين من أيار / مايو، احتل مقاتلو المعارضة بقيادة حزب الله، أجزاء من وسط بيروت، إحتجاجاً على قرارين اتخذتهما الحكومة ضد حزب الله.  أعقب ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة بين المعارضة ذات الأغلبية الشيعية، والسنة الموالين لقوى الأكثرية (النيابية).  واستهدفت هذه العمليات مكاتب الأحزاب السياسية والمراكز الإعلامية السنية.  كما وقعت صدامات مسلحة بين الدروز وحزب الله في جبال لبنان، وبين السنة والعلويين في شمال البلد.  وقد أفيد أن النزاعات التي وقعت خلال شهر أيار / مايو خلفت ثمانين قتيلاً ومائتين وخمسين جريحاً.  
وحسب منظمة هيومن رايتس ووتش ( HRW)، فإنّ أعضاء الجماعات المعارضة، وهي حزب الله وحركة أمل والحزب السوري القومي الاجتماعي ( SSNP)، استخدموا خلال نزاع أيار / مايو أسلحة خفيفة وقذائف صاروخية (RPGs ) في مناطق مكتظة بالسكان في بيروت، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين.  وعلى سبيل المثال، افادت هيومن رايتس ووتش (HRW) أنّ مسلحين من المعارضة قتلوا في الثامن من أيار / مايو، أمل بيضون وابنها هيثم طبارة، وذلك بواسطة قذيفة آر بي جي أطلقوها بينما كان الاثنان يحاولان الفرار من منطقة رأس النبع، حيث يقطنان.  كما أطلق مسلحو المعارضة النار وجرحوا شقيقي طبارة في وقت لاحق من ذلك اليوم، حين كان الاثنان يحاولان اللحاق بباقي أفراد أسرتهما في المستشفى.  
وخلال شهر أيار / مايو أيضاً، لجأ أنصار الجماعات الموالية للحكومة، وهما تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي (PSP)، إلى استخدام العنف ضد مدنيين موالين للمعارضة ومكاتب تابعة لها في مناطق تخضع لسيطرة الجماعات الموالية للحكومة في شمال لبنان والبقاع  والشوف.  وحسب ما افاد حزب الله، فانّ مقاتلي الحزب التقدمي الاشتراكي (PSP) اعتقلوا، ثم أعدموا اثنين من أتباع الحزب.  وبعد تدقيقها في صور عنصري حزب الله، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش ( HRW) أنّ أحدهما على الأقل تلقى رصاصة في رأسه، أطلقت من مسافة قريبة، بينما بدا أنّ الآخر قد تعرض لسلخ أجزاء من جلده في الجهة الأمامية من الذراع.  وفي بلدة حلبا شمال لبنان، قتل مسلحون سنّة عناصر من الحزب السوري القومي الاجتماعي (SSNP) بعد استسلامهم.  
في الحادي والثلاثين من أيار / مايو، قتل الجندي أسامة حسن في انفجار وقع في مركز لاستخبارات الجيش اللبناني في بلدة العبدة، المجاورة لمدينة طرابلس، في شمال لبنان.  وفي تفجيرين منفصلين وقعا في الثالث عشر من آب / أغسطس والتاسع والعشرين من أيلول / سبتمبر، فجّر جناة حافلات تقلّ جنوداً من القوات المسلحة اللبنانية ( LAF( في طريقهم إلى مراكز خدمتهم في طرابلس، فخلـّفوا عشرين قتيلاً، بينهم أربعة عشر جندياً، وأكثر من تسعين جريحاً.  في الثامن والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر، أصدر المدعي العام لوائح اتهام ضد اربعة وثلاثين شخصاً يشتبه بتنفيذهم هجمات إرهابية، بما فيها الهجوم على مركز استخبارات الجيش وتفجيرات الحافلات في طرابلس.  وفي حال أدين المتهمون الستة والعشرون الذين هم رهن الإعتقال، والثمانية الذين لا يزالون فارين، فقد يواجهون أحكاماً بالإعدام.  
في العاشر من أيلول / سبتمبر، زرع مجهولون سيارة مفخخة أدى انفجارها إلى مقتل شخصية درزية في قوى المعارضة هو صالح العريضي، وإلى جرح ستة أشخاص آخرين.  وقد أفيد أنّ العريضي لعب دوراً هاماً في جهود المصالحة بين الزعيمين الدرزيين وليد جنبلاط وطلال أرسلان، في أعقاب نزاع أيار / مايو.  
في  حزيران / يونيو 2007، أفادت هيومن رايتس ووتش (HRW) أن القوات المسلحة اللبنانية (LAF) وقوات الأمن الداخلي (ISF) قامت وبشكل تعسفي باعتقال بعض الرجال الفلسطينيين الهاربين من القتال في مخيم نهر البارد للاجئين والإساءة إليهم جسدياً.  وأثناء النزاع، قامت القوات المسلحة اللبنانية (LAF) بالتحقيق مع كثير من الرجال بينما كانوا يغادرون المخيم، واعتقلت من يشتبه أنهم من مؤيدي جماعة فتح الإسلام (FAI) أو لديهم معلومات عنها.  استجوبت القوات المسلحة اللبنانية  (LAF)  بعض المعتقلين الفلسطينيين في ثكنة القبّة العسكرية الواقعة قرب طرابلس، على بعد نحو عشرة أميال من نهر البارد.  وأفادت هيومن رايتس ووتش (HRW) أن تحقيقات أخرى أجريت في نقاط تفتيش وبيوت خاصة بالقرب من المخيم.  
وفي إحدى القضايا التي تم توثيقها من قِبل هيومن رايتس ووتش (HRW) في 2007 حزيران / يونيو، قام الجيش اللبناني باحتجاز رجل فلسطيني من نهر البارد بغرض التحقيق معه في أربعة مواقع مختلفة لمدة أربعة أيام.  وأفادت التقارير أن محققي الجيش قاموا بلكمه وصفعه أثناء التحقيق وإعطائه الطعام مرتين فقط خلال الأيام الأربعة.  وأفادت تقارير هيومن رايتس ووتش (HRW) أيضاً أن أفراداً من المخابرات العسكرية اللبنانية قد عرّضوا المحتجزين أثناء عملية التحقيق إلى الركل، واللكمات، والضرب بأعقاب البنادق.  
كان نزاع نهر البارد مصدر بعض المخاوف الإنسانية الأخرى.  فقد بقي اللاجئون الفلسطينيون واللبنانيون الذين شردهم العنف (أثناء أحداث نهر البارد) دون مياه جارية، أو شبكات صرف صحي، أو كهرباء لأسابيع.  أما اللاجئون الذين غادروا المخيم، فقد تم علاجهم من الجفاف والإسهال والأمراض المعوية.  كما لم تتمكن مستوصفات الرعاية الصحية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA ( الموجودة داخل المخيم، من العمل بكامل طاقتها جراء الاضطرابات الأمنية.  
تمت مهاجمة أعضاء المنظمات الإنسانية الدولية من قِبل فتح الإسلام عندما حاولوا الدخول إلى مخيم نهر البارد.  وفي أيار / مايو 2007، أدانت لويز آربور، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الهجوم الذي شنته جماعة فتح الإسلام (FAI)، في نهر البارد، أثناء النزاع، على قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، مما أدى إلى مقتل اثنين من اللاجئين الفلسطينيين.  
القسم 2 – احترام الحريات المدنية، بما فيها: 

أ) حرية الرأي وحرية الصحافة 

ينص القانون على حرية الرأي وحرية الصحافة، واحترمت الحكومة بشكل عام هذه الحقوق عملياً، على الرغم من أن الصحافيين استمروا في الشعور بالترهيب، الذي فاقمه نزاع أيار / مايو.  والأفراد أحرار في انتقاد الحكومة ولكنهم ممنوعون قانونياً من انتقاد الرئيس.  
كانت هناك عشرات الصحف ومئات من المطبوعات الدورية التي تم نشرها في كافة أنحاء البلاد وتم تمويلها من قِبل جماعات محلية، وطائفية، وذات مصالح أجنبية وكانت تعكس آراءهم.  وكانت ملكية الدولة للصحف والمطبوعات الدورية محدودة جداً.  <0محطات التلفزيون السبعة ومحطات الإذاعة الثلاث والثلاثين، باستثناء محطة تلفزيون واحدة ومحطة إذاعة واحدة، مملوكة ملكية خاصة.  وأغلب وسائل الإعلام لها ارتباطات سياسية، وتعرقل الارتباطات السياسية لمحطة الأخبار أحياناً قدرتها على العمل بحرية.  
 

على الرغم من الزيادة العامة في حرية الإعلام منذ عام 2005، إلاّ أنّ الجو السياسي المتوتر، والقضاء الضعيف، وفشل الحكومة في اعتقال قتلة الصحافيين سمير قصير وجبران تويني اللذان قتلا عام 2005، أدى إلى استمرار الصحافيين في الشعور بالترهيب.  وكانت الانقسامات السياسية في البلاد من ضمن الأسباب التي أدت إلى التهديدات والتي وصلت إلى الصحفيين من الأحزاب، والسياسيين، وزملاءهم الصحفيين الآخرين.  
سمح القانون بفرض الرقابة على المواد الإباحية، والآراء السياسية، والمواد الدينية إذا ما اعتــُـبرت أنها تهديد للأمن القومي.  ويراقب الأمن العام كافة الصحف الأجنبية، والمجلات، والكتب قبل دخولها إلى البلاد.  يحظر القانون الهجمات على كرامة رئيس الدولة والزعماء الأجانب.  ويمكن للحكومة أن تقوم بمقاضاة الصحفيين والمطبوعات التي تخرق هذا القانون في محكمة المطبوعات.  وتحتوي الاتفاقية الأمنية للعام 1991 بين الحكومة وسوريا، والتي ما زالت سارية المفعول، على فقرات تمنع نشر أي معلومات تــُـعتبر مضرة بأمن أي من الدولتين.  < كما مارس الإعلام ضبط النفس أحياناً نتيجة للخوف من الأعمال الانتقامية.  
0 في التاسع من أيار / مايو، أجبر مقاتلو المعارضة بقيادة حزب الله محطتي تلفزيون المستقبل الإخبارية وراديو الشرق المواليتين لتيار الرابع عشر من آذار /مارس على التوقف عن البث لمدة أربعة أيام.  وقد هدد المسلحون بتدمير المباني ما لم يعلق الموظفون البث.  وقد علّقت الإدارة البث وعندها دخل المسلحون المحطتين وقطعوا كل الكوابل في الأستوديو لضمان عدم استئناف البث.  وقام مسلحو حزب الله أيضاً بإضرام النار في مبنى الأرشيف التابع لقناة المستقبل الإخبارية، ودمروا جميع السجلات.  وفي نفس اليوم، أحرق المسلحون أيضاً أجزاء من مكاتب صحيفة المستقبل، التي يمتلكها سعد الحريري، قائد كتلة الرابع عشر من آذار /مارس التي تحظى بالأغلبية (في البرلمان)، وكذلك مكاتب محطة إذاعة سيفان الأرمنية التي تقع في نفس المبنى.  
 

في السابع والعشرين من تشرين الثاني /نوفمبر، رفضت محكمة بيروت الجنائية تهم القدح الموجهة إلى محمد المغربي، وهو محام بارز وناشط في مجال حقوق الإنسان، والناجمة عن خطاب القاه أمام وفد يمثل البرلمان الأوروبي في بروكسل عام 2003.  واستأنف مدعي عام بيروت، جوزف معماري، الحكم في الحادي عشر من كانون الأول /ديسمبر.  وقد انتقد الخطاب الحكومة لاستعمالها القضاء، خاصة المحكمة العسكرية، لقمع أصوات المعارضة.  وأدان المغربي أيضاً استعمال التعذيب لانتزاع الاعترافات من المشتبه بهم، وإغلاق محطة تلفزيون كانت قد انتقدت السلطات في عام 2002 بقرار من المحكمة.  وكانت هناك ثماني قضايا قانونية معلقة ضد المغربي، بما فيها دعاوى جنائية رفعها المجلس القضائي الأعلى، وقضاة سابقون وحاليون، واتحاد محاميي بيروت.  
 

لم تكن هناك أية تطورات في الاستئناف الذي تقدم به رئيس تحرير المستقبل، توفيق خطاب، والصحافي فارس خشان.  وكانت المحكمة قد حكمت على كل منهما بدفع غرامة مقدارها خمسون مليون ليرة ( 33000 دولار أميركي)، بتهمة القذف والإضرار بسمعة الرئيس لحود عام 2006.  
 

بقيت قضية عام 2006 التي بثت فيها شركة الإرسال اللبنانية (ال بي سي) برنامجاً سخر من الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، عالقة في مجلس الوزراء حتى نهاية العام.   

 

أيضاً في عام 2006، قدم وزير العدل شكوى ضد صحيفة الأخبار لإدعائها أن عضوين من أعضاء المجلس القضائي اجتمعا مع رئيس فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي لمناقشة تعيينات قضائية.  
معظم الدعاوى القضائية التي تم البدء فيها في السنوات الماضية ضد الصحفيين لم تتم متابعتها خلال العام.  هذا وكانت التحقيقات في مقتل سمير القصير وجبران التويني في عام 2005، وفي حادثة الهجوم على مي شدياق، أيضاً في 2005، مستمرة حتى نهاية العام.  لم تكن هناك أية تطورات في قضية عام 2005 ضد  زاهي وهبي  المحقق الصحفي في صحيفة المستقبل والمذيع في تلفزيون المستقبل.  

حرية الوصول إلى الإنترنت
لم تكن هناك أي قيود على الدخول على خط الإنترنت واستخدام الشبكة، أو تقارير تشير إلى أن الحكومة قامت بمراقبة المراسلات الإلكترونية أو غرف الدردشة على الإنترنت.  كان بإمكان الأفراد والجماعات ممارسة التعبير الآمن لوجهات النظر عبر الانترنت، بما في ذلك البريد الالكتروني ومجموعات النقاش.  <0 وأشارت نقابة الاتصالات الدولية أن معدل انتشار الإنترنت في لبنان وصل إلى 26.6%، أي 950000 مستخدم للإنترنت.  وخدمات الإنترنت متوفرة لمن يرغب، واستمرت الحكومة في توسيع بنيتها التحتية التي تسهل الحصول على الإنترنت عالي السرعة.  وقد اتصلت قوى الأمن ووزارة العدل أحياناً بمزودي خدمات الإنترنت لحجب مواقع إباحية أو مستفزة دينياً.  

الحرية الأكاديمية والمناسبات الثقافية
لم تكن هناك قيود حكومية على الحرية الأكاديمية، ولكن الحكومة منعت أفلاماً ومسرحيات ومناسبات ثقافية أخرى.  ومارس السينمائيون، وكتاب المسرحيات، ومنظمو المهرجانات، وآخرون الرقابة الذاتية.  
يقوم الأمن الداخلي بمراجعة جميع الأفلام والمسرحيات ويحظر تلك التي تسيء إلى المشاعر الدينية أو الاجتماعية.  وفي السادس والعشرين من آذار /مارس، حظر الأمن الداخلي فيلم برسيبولس المرشح لنيل جائزة الأوسكار، والذي صور الثورة الإسلامية في إيران، ثمّ تراجع عن قراره في اليوم التالي.  وفي عام 2006، منع الأمن الداخلي عرض فيلم كود دافنشي وأجبر الكاتبة المسرحية لينا خوري، على تعديل مسرحية مستلهمة من مونولوجات المهبل.  
ب)
حرية التجمع سلمياً والانتساب إلى الجمعيات 


حرية التجمع:
يكفل الدستور حرية التجمع، ولكن كانت الحكومة تقيد هذا الحق أحياناً.  كانت وزارة الداخلية (MOI) تفرض الحصول على موافقة مسبقة من أجل تنظيم التجمعات، ولم تكن الجماعات المعارضة للمواقف الحكومية تحصل على تلك التصاريح في بعض الأحيان.  
في السابع من أيار / مايو، ألغي إضراب الإتحاد العام للعمل، الذي يطالب بزيادة الحدّ الأدنى للأجور، بعد بدئه بقليل، عندما لم يتمكن المتظاهرون من بلوغ أماكن التظاهر المحددة بعد قيام قوات المعارضة باستغلال الإضراب لإقامة حواجز في الشوارع، ووضع إطارات مشتعلة فيها.  وقد أدى ذلك إلى نزاع أيار / مايو في بيروت وحولها.  وبقيت الحواجز والإطارات المشتعلة في مكانها إلى حين التوصل إلى اتفاق الدوحة في الحادي والعشرين من أيار / مايو.  كما انتهت أيضاً في الحادي والعشرين من أيار / مايو مظاهرات الاعتصام "في المكان" التي بدأتها المعارضة عام 2006.  
 

في كانون الثاني / يناير، فشلت قوات الأمن في حماية المحتجين في حالتين: الإضراب بقيادة حزب الله الذي نجم عنه ثلاثة قتلى ومائة وثلاثة وثلاثين جريحاً، وعنف جامعة بيروت العربية الذي نجم عنه مقتل أربعة أشخاص وجرح أكثر من مائة وخمسين.  وفي حزيران / يونيو من عام 2007، ذكر أن قوات الأمن أطلقت النار على لاجئين فلسطينيين محتجين في نهر البارد، مما أدى إلى مقتل ثلاثة وجرح خمسين.   


حرية الانتساب إلى الجمعيات
يكفل القانون حرية الانتساب إلى الجمعيات، ولم تتدخل الحكومة في معظم المنظمات، ولكنها قامت بفرض القيود على هذا الحق.  يقضي القانون أن تقدم كل مؤسسة جديدة إشعاراً بتشكيلها إلى وزارة الداخلية (MOI)، والتي تقوم بدورها بإصدار إيصال بذلك.  فرضت وزارة الداخلية أحياناً، قيوداً ومتطلبات إضافية متضاربة، وحجبت الإيصالات، وحولت عملية الإشعار إلى عملية موافقة فعلية.  فعلى سبيل المثال، أرسلت وزارة الداخلية في بعض الحالات إشعاراً بأوراق التشكيل إلى قوات الأمن للقيام باستفسارات حول الأعضاء المؤسسين لمنظمة.  وفي الثاني والعشرين من شباط / فبراير، تلقى المركز اللبناني لحقوق الإنسان إيصال القبول من وزارة الداخلية للإشعار الذي تقدم به عام 2006.  
 

على الجمعيات أن تدعوا ممثلين عن الوزارة إلى أي جمعية عمومية يتخللها تصويت لتعديل قوانين داخلية أو انتخاب أعضاء لمراكز في مجلس الإدارة.  وعلى وزارة الداخلية بعد ذلك المصادقة على التصويت أو الانتخابات، وفي حالة عدم القيام بذلك، فإنّ هذا قد يؤدي إلى حل المنظمة.  
 

لم تقم وزارة الداخلية بالمصادقة فوراً على انتخابات مجلس الملة الإسرائيلي الذي يمثل الجالية اليهودية الصغيرة، وأصحاب الممتلكات اليهود الذين لا يقيمون في البلاد.  وكما حدث في الانتخابات السابقة التي جرت مرتين، لم تقم وزارة الداخلية بالمصادقة عليها حتى الخامس عشر من أيار / مايو بعد تدخل دبلوماسي.  
يجب على رئاسة الوزراء أن تــُـرخــَـص كافة الأحزاب السياسية.  وقامت الحكومة بالتدقيق في طلبات تأسيس حركات أو أحزاب سياسية وقامت إلى حد ما بمراقبة أنشطتها.  وقامت مخابرات الجيش اللبناني بمراقبة تحركات وأنشطة بعض الجماعات المعارضة.  
ج)
الحرية الدينية 

ينص الدستور على مبدأ حرية الأديان وحرية ممارسة جميع الشعائر الدينية، شرط ألا تؤثر على النظام العام.  احترمت الحكومة بشكل عام هذه الحقوق، ولكن كانت هناك بعض القيود.  
ويعتبر اعتراف الحكومة الرسمي شرطاً قانونياً لكي تمارس الطوائف الدينية معظم الأنشطة الدينية.  ويجب على الجماعة أن تضمن عدداً كافياً من المنتسبين حتى تحافظ على استمراريتها.  
وبالمقابل، من الممكن أن تتقدم الجماعات الدينية بطلب للاعتراف بها عبر جماعات دينية قائمة.  والاعتراف الرسمي له مكاسبه، كالإعفاء من الضريبة واللجوء إلى قوانين الدين المعترف به في مسائل الأحوال الشخصية.  ولكل مجموعة دينية معترف بها محاكمها الخاصة في ما يتعلق بالشؤون العائلية، كالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث.  فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من أن الحكومة لم تعترف رسمياً ببعض الجماعات البهائية، والبوذية، والهندوسية، وبعض الجماعات البروتستنتية المسيحية، كان يُسمح لهم بممارسة ديانتهم دون تدخل من الحكومة، أما الزواج، والطلاق، والميراث بين تلك الجماعات فلم يكن معترفاً به ضمن القانون.  
كان يتعين على الكنائس الأنجيلية البروتستنتية التسجيل في المجمع الكنسي الإنجيلي الذي يمثل تلك الكنائس أمام الحكومة.  شكى ممثلو بعض الكنائس أن المجمع رفض أن يقبل أعضاءً جدداً منذ عام 1975، وبالتالي حال دون تمكين رجال الدين من تقديم خدماتهم الكهنوتية لأتباعهم حسب معتقداتهم الدينية.  وطالبت الكنيسة البنتكوستالية من الطائفة الإنجيلية الاعتراف بها، لكن قيادة الطائفة الإنجيلية رفضت تسجيل مجموعات جديدة، مما يتعارض مع القوانين اللبنانية.  إلا أن الكنيسة البنتكوستالية التجأت إلى وزارة الداخلية (MOI) لطلب المساعدة، ولكنها بقيت غير مسجلة حتى نهاية العام.  
ورغم أن القانون ينص على إمكانية الحكم بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد على أي شخص "يسب الله علناً"، لم ترِد أية تقارير عن محاكمات بهذا الشأن خلال العام.  
يشترط "الميثاق الوطني" غير المكتوب لعام 1943 أن يكون الرئيس مسيحياً مارونياً، وأن يكون رئيس الوزراء مسلماً سُنّياً، وأن يكون رئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً.  وقد عاد اتفاق الطائف في عام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية التي دامت خمسة عشر عاماً، ليؤكد على هذه الصيغة، لكنه أدى إلى تقنين التمثيل الأوسع للمسلمين داخل البرلمان وقلّص من صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني.  
الانتماء الديني مسجل في بطاقات الهوية الوطنية، ومشار إليه في وثائق تسجيل الحالة المدنية ولكن ليس في جوازات السفر، وامتثلت الحكومة لمطالب المواطنين تغيير سجلاتهم المدنية لتعكس ديانتهم الجديدة.  
ينص القانون على أن السلطات الدينية وحدها مخولة بإبرام عقود الزواج، ولكن مراسم الزواج المدني التي يتم إجراؤها خارج البلاد كان معترف بها من قِبل الحكومة.  
ليس هناك قوانين تمنع التبشير، لكن العادات والتقاليد، ومراسيم المؤسسات الكهنوتية، لا تشجع هذه التصرفات.  

أعمـال إسـاءة وتمـييز يمارسها المجتمع
حدثت مضايقات مجتمعية وتمييز على أساس الدين، وأخفقت الحكومة في منع هذه الأعمال أو معاقبة مرتكبيها.  كان هناك حوالي 100 يهودي في البلاد و6000 ناخب يهودي مسجل يعيشون في الخارج ولكن بإمكانهم التصويت في الانتخابات البرلمانية.  
خلال العام، شن حزب الله هجمات إعلامية شديدة على إسرائيل والسكان اليهود، وتعاون في نشر وتوزيع مواد أدبية معادية للسامية.  خلال فترة إعداد التقرير أيضاً، قامت بعض الجهات الإعلامية اللبنانية، كتلفزيون المنار الذي يسيطر عليه ويديره حزب الله، وكذلك الصحف المستقلة، كالنهار والمستقبل، بنشر مواد معادية للسامية، لم تجد أي رد فعل من قبل الحكومة.  
في  السادس عشر من نيسان / ابريل، أبلغ ممثلون عن مجلس الملة الإسرائيلي، وهي منظمة يهودية مسجلة قانونياً، عن أعمال تخريب وسرقة تعرضت لها مقبرة يمتلكها اليهود في وسط مدينة بيروت، حيث رفعت أعلام حزب الله.  
للمزيد من التفاصيل، راجع التقرير الدولي للحرية الدينية لعام 2008 على موقع ww.state.gov/g/drl/irf.  
د.  
حرية التنقل، والنازحون داخل البلاد، وحماية اللاجئين، وعديمي الجنسية 

يجيز القانون حرية التنقل داخل البلاد، والسفر إلى الخارج، والهجرة، والعودة إلى الوطن.  وفي الإجمال، فإنّ الحكومة احترمت هذه الحقوق حين تعلق الأمر بالمواطنين اللبنانيين، لكنها فرضت قيوداً على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.  
أقامت الحكومة نقاط التفتيش الأمني خاصة في المناطق العسكرية وفي المناطق الأخرى التي يُحظر الوصول إليها دون الحصول على تصريح.  وكانت هناك بعض نقاط التفتيش التابعة للشرطة على الطرق الرئيسية أو في المناطق المأهولة.  استخدمت أجهزة الأمن نقاط التفتيش للقيام بعمليات تفتيش دون إذن قضائي بحثا عن بضائع مهربة، أو أسلحة أو مخدرات أو مطبوعات معادية للحكومة.  لم تتمكن القوات الأمنية من فرض القانون في الضاحية الجنوبية لبيروت الخاضعة في الغالب لسيطرة حزب الله، كما لم تدخل هذه القوات إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.  
يحظر القانون السفر المباشر إلى إسرائيل.  ومنذ إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2005 لم يسجل فرض أي قيود على سفر الذكور اليافعين.  
القانون يحظر النفي القسري، ولم يتم استخدام ذلك.  

النازحون داخلياً
بحسب ما تفيده المنظمات الإنسانية الدولية، فإنّ العديد من الأشخاص لا يزالون مشردين نتيجة للحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، ولحرب تموز / يوليو من العام 2006.  وتتراوح تقديرات كل من وزارة المهجرين والبنك الدولي لأعداد النازحين جراء الحرب الأهلية، ما بين خمسمائة ألف وثماني مائة ألف شخص، بينما تقدَّر نسبة الذين عادوا إلى منازلهم من بين هؤلاء، ما بين عشرين وخمسة وعشرين في المائة.  
لم ترد أثناء العام تقارير موثقة تشير إلى أن الحكومة هاجمت بشكل متعمد الأشخاص النازحين داخلياً (IDP) أو أنها حاولت منع المنظمات الإنسانية الدولية من الوصول إليهم لمساعدتهم في العودة إلى أماكن إقامتهم.  كذلك، لم ترد تقارير أن الحكومة قامت بإعادة توطين الأشخاص النازحين داخلياً (IDP) بشكل قسري.  
استمرت الحكومة في تشجيع من نزحوا داخلياً (IDP) أثناء الحرب الأهلية 1975 – 1990 على العودة، واستعادة ممتلكاتهم، وإعادة بناء بيوتهم.  ورغم هذا التشجيع، فإن الكثيرين لم يحاولوا استعادة وبناء ممتلكاتهم بسبب المخاطر الاجتماعية والوضع الاقتصادي في بعض المناطق.  
أما الفئة الرئيسية الأخرى من النازحين داخلياً (IDP) فهي تتكون من أشخاص شردوا خلال النزاع العسكري بين إسرائيل وحزب الله في تموز / يوليو من العام 2006.  شجعت الحكومة مئات آلاف النازحين داخلياً على العودة إلى منازلهم.  ووفقا لمركز متابعة الأشخاص النازحين داخلياً، في ذروة الصراع، هرب حوالي مليون شخص من بيوتهم، ونزح حوالي 735,000 داخلياً، بينما هرب حوالي 230,000 إلى دول مجاورة.  وبناءً على ما أفاد به مجلس الإغاثة الأعلى التابع للحكومة، فإن أكثر من 700,000 من الأشخاص النازحين واللاجئين عادوا إلى بيوتهم.  وبينما يؤكد مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ( UNHCR) عدم وجود إحصائيات رسمية وموثوق بها حول أعداد المنازل التي هدمت أو تضررت (خلال هذه الحرب)، فإنّ المفوضية (UNHCR) أفادت بوجود ما بين أربعين ألف وسبعين ألف شخص لا يزالون، حتى نهاية العام، نازحين.  
خلال حرب عام 2006، فتحت الحكومة المدارس الرسمية لإيواء النازحين الذين نزحوا من جنوب لبنان.  

حماية اللاجئين
لا ينص القانون على منح اللجوء أو صفة اللاجئ بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولاها لعام 1967.  ولكن يوجد لدى الحكومة آليات لتوفير المساعدة.  تعاونت الحكومة مع منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة ( UNRWA) ومع المفوضية السامية للاجئين (UNHCR) ومنظمات إنسانية أخرى، على تقديم العون للاجئين وطالبي اللجوء.  ووفق ما أفادت به المفوضية السامية للاجئين ( UNHCR) فإنّ مصدر الحماية الرئيسية للاجئين من الترحيل إلى بلد يكونون فيه عرضة للخطر، يكمن نظرياً في البند الثالث من المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب (CAT )، التي يعتبر لبنان عضواً فيها.  وقد حكم عدد من القضاة أن البند الثالث يسري على اللاجئين، مما حال دون ترحيلهم أو طردهم.  لكنّ هذه الممارسات لم تحدث دائماً بشكل منتظم.  وقد تصرف جهاز الأمن العام ( SG) بشكل مشابه معظم الأحيان، ممتنعاً عن تنفيذ أوامر بترحيل اللاجئين، ولكن سجلت في حالات استثنائية انتهاكات للبند الثالث من المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب (CAT).  ووفرت الحكومة حماية مؤقتة لأفراد قد لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين بموجب اتفاقية عام 1951 وبروتوكول سنة 1967 المكمل لها.  وبناء على ما أفادت به المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)  فإنّ الحكومة لم توفر رسمياً حماية مؤقتة للاجئين، لكنّها اعتمدت في الممارسة سياسة متسامحة حالت دون اعتقال أو احتجاز العديد من اللاجئين غير المسجلين.  وقد كان هذا هو الحال بالنسبة للاجئين العراقيين الذين يقدر عددهم بنحو خمسين ألفاً.
تقر الاتفاقية التي تم إبرامها في 2003 بين الأمن العام (SG) والمفوضية السامية للاجئين (UNHCR) الحماية وتمنحها للاجئين غير الفلسطينيين، كما أنها تقدم الإغاثة المؤقتة لأولئك الذين يسعون لتحديد صفتهم كلاجئين.  أما الذين يرغبون في طلب اللجوء فيجب أن يقوموا بذلك في غضون شهرين من تاريخ الوصول إلى البلاد.  يصدر الأمن العام (SG) وثائق إقامة صلاحيتها ثلاثة أشهر، وعلى المفوضية السامية للاجئين (UNHCR) في خلال هذه الفترة أن تتخذ قراراً حول صفة اللجوء .  فيقوم الأمن العام (SG) بتمديد إذن الإقامة لمدة أقصاها 12 شهر بالنسبة لأولئك الذين يتم منحهم اللجوء من قِبل المفوضية السامية للاجئين.  كما منحت الحكومة حق الدخول والإقامة المؤقتة (لمدة ستة أشهر) لطالبي حق اللجوء السياسي، لكنها لم تمنح حق اللجوء الدائم.  اعتقل جهاز الأمن العام أحياناً طالبي اللجوء بشكل تعسفي وأبقاهم في مراكز الاحتجاز الخاصة به لأكثر من عام قبل ترحيلهم.  
تعتبر منظمة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ( UNRWA)  الجهة الوحيدة المخولة بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في كل من لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا والأردن.  واعتباراً من الثلاثين من أيلول / سبتمبر كان هناك نحو 419,285 لاجئاً فلسطينياً مسجلين لدى منظمة ( UNRWA)، يقطنون داخل أو بالقرب من اثني عشر مخيماً للاجئين موزعة في أنحاء البلد.  وتتكون الأغلبية الساحقة من اللاجئين الفلسطينيين من أولئك الذي نزحوا خلال الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1948، ومن ذريتهم.  كما توافد لاجئون جدد عام 1967 في أعقاب حرب الأيام الستة، وكذلك خلال السبعينيات بعد طرد العديد من الفلسطينيين من الأردن.  
لم يتمكن اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في لبنان من الحصول على الجنسية اللبنانية، كما لم يحملوا أي جنسية أخرى.  غير أن النساء الفلسطينيات اللواتي تزوجن من رجال لبنانيين تمكنّ من الحصول على الجنسية اللبنانية، ومن نقلها إلى أطفالهن.  يتمتع اللاجئون الفلسطينيون بحقوق اجتماعية ومدنية محدودة، وتفرض قيود على استخدامهم للمرافق الصحية والتعليمية العامة التي توفرها الحكومة، كما يحظر عليهم تماماً الاستفادة من الخدمات الاجتماعية العامة.  ويعتمد معظمهم بشكل كامل على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( UNRWA) في توفير التعليم والصحة والغوث والخدمات الاجتماعية لهم.  ويعتبر لبنان الدولة الوحيدة التي تدير فيها الأنروا مدارس ثانوية بغرض التعويض عن تقييد إمكانية التحاق اللاجئين بالمدارس الرسمية، وارتفاع تكلفة التعليم في المدراس الخاصة.  وتعتبر الأوضاع الاجتماعية-الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان الأسوأ بين المجالات الخمس التي تشملها عمليات منظمة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA )، مما أدى إلى تسجيل النسبة الأعلى فيه من "الحالات التي تواجه صعوبات خاصة" أو "حالات العسر الشديد" ( SHCs)  ويتلقى اللاجئون الذين يعانون من "العسر الشديد" ( SHCs) دعماً إنسانياً مباشراً من وكالة الأنروا، يشمل المساعدات الغذائية والمالية وإعادة تأهيل المسكن.  وقد سجلت قرابة 50144 "حالة عسر شديد" (SHCs) هذا العام، أي ما يعادل اثني عشر بالمائة من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في البلد، مقارنة مع ما نسبته تسعة في المئة من هذه الحالات في غزة، وثلاثة في المئة في الأردن.  
وبناءً على ما أفادت به جماعة موثوق بها لحقوق الإنسان، فقد واجه اللاجئون الفلسطينيون قيودا صارمة على إمكانية الحصول على فرص العمل وحماية ضئيلة لحقوقهم في العمل.  وتحصل قلة فقط من الفلسطينيين على إذن بالعمل، وينتهي أمر الذين يجدون مثل هذه الأعمال إلى العمل عادة في أعمال لا تتطلب المهارات.  كان بعض اللاجئون الفلسطينيون يعملون في القطاع غير الرسمي وخاصة في الزراعة وأعمال البناء.  وتواصل انخفاض دخل الفلسطينيين في البلاد.  في عام 2005، قام وزير العمل بإصدار مذكرة تسمح للفلسطينيين المولودين في البلاد والمسجلين حسب القانون في وزارة الداخلية بالعمل في 50 وظيفة (من أصل 72) يحظر على الأجانب العمل فيها.  ولكن، لم تكن هناك أية دلائل أن المذكرة كانت تطبق بشكل متسق.  
لا يستهدف قانون الملكية صراحة اللاجئين الفلسطينيين، لكنه يمنع أولئك الذين لا يحملون جنسية دولة معترف بها من امتلاك أراضٍ وعقارات.  وبموجب ذلك القانون، لا يحق للفلسطينيين شراء العقارات، أما الذين كانوا يمتلكون العقارات قبل إصدار هذا القانون في 2001 فكان يُحظر عليهم أن يورّثوا تلك الممتلكات لأولادهم.  وبرر البرلمان هذه القيود بأنه إنما يحمي بها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم التي هربوا منها عند إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948.  الأجانب الآخرون يمكنهم تملك مساحة محدودة من الأرض، ولكن فقط بعد الحصول على موافقة مكاتب خمس دوائر مختلفة.  
شهدت مساحة الأراضي المخصصة لمخيمات اللاجئين تغيرات هامشية فقط منذ عام 1948، رغم تزايد أعداد سكانها المسجلين أربعة أضعاف.  أما مخيما اللاجئين اللذان دمرا خلال الحرب الأهلية فلم يُعد بنائهما مطلقاً.  كان معظم اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في مخيمات مكتظة عانت بشكل متكرر من أضرار كبيرة نتيجة للقتال أثناء الحرب الأهلية 1975 – 1990، والغزو الإسرائيلي للبلاد في 1980، والمشاحنات المستمرة داخل المخيمات، والنزاع في تموز / يوليو – آب / أغسطس 2006 بين إسرائيل وحزب الله، ونزاع أيار / مايو – أيلول / سبتمبر في نهر البارد.  وعموماً، فقد حظرت الحكومة إنشاء مباني دائمة في المخيمات على أساس أن مثل هذه المباني تشجع على استيطان اللاجئين في البلاد.  وكثيرا ما كان اللاجئون يخشون أن تقلص الحكومة حجم المخيمات أو أن تتخلص منها كلياً.  
خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قامت الحكومة بالتنسيق مع وكالة الأنروا ( UNRWA)، باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين علاقات اللاجئين الفلسطينيين مع المجتمع اللبناني، ولتقويم ظروف السكن في المخيمات.  في تشرين الأول / أكتوبر من عام 2005، دعم رئيس الوزراء فؤاد السنيورة إطلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA )  خطة التعافي المبكر في غضون عدة سنوات، ومبادرة تحسين المخيمات، اللتان تدعمان المشاريع الجديدة لتطوير البنية التحتية، من خلال تحسين أحوال المساكن، وتحديث نظم الصرف الصحي وشبكتي المياه والكهرباء في المخيم.  
وحسب مركز متابعة النزوح الداخلي، فانّ 16000 لاجئ فلسطيني نزحوا خلال أسوأ مراحل النزاع الذي وقع في تموز / يوليو من عام 2006 .  
نتيجة لنزاع نهر البارد في أيار / مايو – أيلول / سبتمبر، شـُـرِّد ما يقارب 35,000 لاجئ فلسطيني.  وقد لجأ غالبيتهم إلى عائلات استضافتهم في مخيم البداوي في شمال لبنان، بينما لجأت عدة مئات من العائلات إلى ملجأ الأونروا (UNRWA) إضافة إلى المدارس التابعة للحكومة في شمال البلاد.  في تشرين الأول / أكتوبر بدأ اللاجئون العودة إلى "المخيم الجديد" في محيط نهر البارد.  في أيلول / سبتمبر، قدّرت وكالة الأنروا ( UNRWA) أن نحو 2400 عائلة قد عادت إلى "المخيم الجديد".  وتفيد الأنروا (UNRWA) أنّ 5300 عائلة تقريباً كانت تقطن في المخيم قبل صدامات نهر البارد.  
في أثناء القتال في نهر البارد في أيلول / سبتمبر 2007 والمرحلة التي تلت ذلك، قدمت الحكومة، بمساعدة من الأونروا (UNRWA)، والدول المانحة، ومنظمات الإغاثة غير الحكومية (NGOs)، إغاثة طارئة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذي فرّوا من نهر البارد.  كما  وفرت الأنروا (UNRWA) بالتعاون مع الحكومة، مساكن مؤقتة للنازحين في مدراس مخيم البداوي المجاور، وباشرت جهود إزالة الأنقاض استعداداً لبناء منازل جديدة في المخيم.  وقد شكل النداءان الطارئان للإغاثة اللذان أطلقتهما وكالة الأنروا (UNRWA) عامي 2007 و2008 المصدر الرئيسي للمساعدات الإنسانية للاجئين.  وبحلول نهاية العام، كانت قلة من اللاجئين قد عادت إلى مناطق محاذية للمخيم؛  غير أنه يتوقع أن تستغرق عودة الجميع ثلاث سنوات أو أكثر.  ومن بين القضايا العاجلة والأشد إثارة للقلق، تأمين مساكن مؤقتة ومساعدات غذائية طارئة للعائلات النازحة، إضافة إلى معالجة تداعيات فقدان الوظائف.  وقد أعربت المجموعات النازحة عن قلقها إزاء أمنها وحرية حركتها، في ظل التشديدات الأمنية التي فرضت نتيجة الاشتباكات المتفرقة في شمال لبنان.  في حزيران / يونيو، أطلقت كل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA) والحكومة اللبنانية والبنك الدولي خطة ثلاثية شاملة لإعادة إعمار مخيم نهر البارد والمناطق المحيطة به.  
واجه اللاجئون الفلسطينيون التمييز في تسجيل ولادة أبنائهم، وفي الحصول على مسكن ملائم، والضمان الاجتماعي، والتعليم.  فالحكومة لم توفر خدمات صحية أو تعليم للاجئين الفلسطينيين، بل أنها اعتمدت على الأونروا (UNRWA) للحصول على مثل تلك الخدمات.  وتفيد التقارير بأن الكثير من الأطفال الفلسطينيين اضطروا لترك المدرسة في سن مبكرة من أجل المساعدة في الحصول على دخل.  وأفادت التقارير أيضاً أن الفقر، والإدمان على المخدرات، والدعارة، والجريمة كانت منتشرة في المخيمات، على الرغم من عدم توفر إحصائيات موثوق بها بهذا الشأن.  
ومع نهاية العام، لم تكن وزارة الداخلية قد أصدرت بعد قراراً بشأن الوضع القانوني لحوالي 4,000 شخص كان من المتوقع أن يفقدوا جنسيتهم اللبنانية بسبب قرار 2003 من قِبل المجلس الاستشاري للدولة بهدف إبطال مرسوم التجنيس لسنة 1994 والذي أدى إلى حصول عدة آلاف من الفلسطينيين على الجنسية اللبنانية.  
و تصدر الحكومة وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين لتمكينهم من السفر والعمل في الخارج.  لم تصدر الحكومة تأشيرة زيارة للمواطنين الأردنيين الذي ولدوا في البلاد من أصل فلسطيني.  
يشكل العراقيون ثاني أكبر فئة من اللاجئين في البلد بعد الفلسطينيين، حيث فاق عدد المسجلين منهم بحلول نهاية العام ، 10407 أشخاص وفق قوائم المفوضية السامية للاجئين ( UNHCR).  غير أن هذا العدد لم يشمل الكثير من اللاجئين العراقيين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية بحثاً عن العمل والتعليم والأمان.  ووفق تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR ) فإنّ 50000 عراقي كانوا يعيشون في البلاد.  وخلال العام، وفرّت الحكومة خدمات محدودة جداً للاجئين العراقيين، ولم تتخذ أية إجراءات لتنظيم أوضاعهم القانونية.  وبسبب غياب أي تحرك حكومي، وعدم توقيع لبنان على معاهدة عام 1951 الخاصة باللاجئين، أو على بروتوكول عام 1967 المتعلق بأوضاعهم، بقي نظام الحماية المؤقت لطالبي اللجوء العراقيين غير موجود، وهو الذي تطالب بوضعه المفوضية السامية للاجئين ( UNHCR).  كما واصلت الحكومة بشكل دوري سياسة الترحيل القسري لبعض العراقيين الذين ربما كانت ادعاءاتهم بالتعرض للاضطهاد صحيحة.  واستنادا إلى  تقرير هيومن رايتس ووتش (HRW) الصادر في 2007 كانون الأول / ديسمبر، فقد اعتقلت السلطات خلال العام اللاجئين العراقيين غير الحائزين على تأشيرات صالحة واعتقلتهم حتى إشعار آخر بهدف إكراههم على العودة إلى العراق.  وحسب ما يفيد جهاز الأمن العام ( SG)، اعتـُـقل حتى نهاية السنة، ستة عشر عراقياً في البلاد.  وخلال العام، رحّل الأمن العام (SG ) مئة وثلاثة وثمانين عراقياً إلى العراق، على خلفية هجرتهم غير الشرعية إلى لبنان.  وما بين الثامن عشر من شباط / فبراير والثامن عشر من حزيران / يونيو، منح الأمن العام (SG) المهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم العراقيون، فترة سماح لتسوية أوضاعهم القانونية، كما أمهل المعتقلين العراقيين ثلاثة أشهر إضافية لإيجاد كفلاء جدد في لبنان، في حال لم يرغبوا العودة إلى العراق.  

الأشخاص الذين لا جنسية لهم
كان هناك قرابة ثلاثة آلاف فلسطيني غير مسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA) أو لدى السلطات.  وقد قدم معظم هؤلاء الذين يعرفون أيضاً باسم الفلسطينيين غير المسجلين أو الفلسطينيين بلا هوية، بعيد طرد منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن عام 1971، وواجهوا تحديات متزايدة في حماية أنفسهم منذ مغادرة منظمة التحرير لبنان عام 1982.  لم يكن من حق الفلسطينيين بلا هوية الحصول على دعم من قبل وكالة الأنروا (UNRWA)، كما أنهم واجهوا تقييداً لحركتهم، وحرموا من الحقوق المبدئية التي يجيزها القانون.  وقد شكل الذكور واللاجئون المسجلون لدى الأنروا الأغلبية الساحقة من "الفلسطينيين بلا هوية"، ولم يتمكن اللاجئون المسجلون لدى الأنروا ولا اللنساء اللبنانيات منح جنسياتهن أو بطاقة اللجوء إلى وأزواجهن.  في كانون الثاني / يناير، اتفقت الحكومة مع القادة الفلسطينيين على تسوية الأوضاع القانونية للفلسطينيين بلا هوية.  وعملت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني (LPCD) مع وكالة الأنروا (UNRWA) على تطبيق السياسة الجديدة للحكومة، عبر تسهيل إصدار بطاقات إثبات هوية للفلسطينيين بلا هوية.  
كذلك كان هناك الآلاف من الأكراد الذين يقيمون في البلاد دون جنسية، رغم وجود عائلاتهم فيها منذ عقود.  ومعظم هؤلاء من ذرية مهاجرين ولاجئين غادروا تركيا وسوريا إبان الحرب العالمية الأولى، لكنهم منعوا من الحصول على الجنسية بغية عدم الإخلال بالتوازن الطائفي الهش في البلاد.  أصدرت الحكومة مرسوماً قضى بتجنيس هؤلاء في حزيران / يونيو من العام 1994 لكنّ ارتفاع تكلفة الحصول على الجنسية، إضافة إلى عقبات أخرى حالت دون إقدام العديد منهم على تسوية أوضاعهم القانونية.  وتقدر أعداد الأكراد المقيمين في البلاد بنحو 75000 . وحتى نهاية العام، ظل ما يترواح بين الف والف وخمسمئة كردي يفتقرون إلى وضع قانوني في البلد، أو يحملون بطاقة "هوية قيد الدرس" لا تذكر تاريخ أو مكان ولادتهم.  
الجزء رقم 3
احترام الحقوق السياسية‏: حق المواطنين في تغيير حكومتهم‏
يكفل القانون حق المواطنين في تغيير حكومتهم من خلال انتخابات دورية، وحرة، وعادلة؛  ولكن، انعدام السيطرة على بعض أنحاء البلاد، والخلل في العملية الانتخابية، والفساد المتفشي في الحكومة أدى إلى تقييد هذه الحقوق بشكل ملموس.  

الانتخابات والمشاركة السياسية
ينص القانون على وجوب إجراء الانتخابات النيابية كل أربعة أعوام، ويقوم مجلس النواب بانتخاب رئيسا له كل ستة أعوام.  ويقوم الرئيس ومجلس النواب بتعيين رئيس الوزراء، وهو والرئيس يختارا بدورهما أعضاء مجلس الوزراء.  وبناءً على الاتفاق الوطني غير المكتوب لعام 1943، يجب أن يكون الرئيس مسيحياً مارونياً، ورئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً.  
في عام 2004، ومع وجود دليل قوي على قيام السوريين بالتأثير على البرلمان وإكراهه، صوت البرلمان لصالح تعديل دستوري يمدد فترة ولاية الرئيس اميل لحود حتى تشرين الثاني / نوفمبر 2007.  وقد اعتبر الكثير من المواطنين هذا التعديل انتهاكا للدستور.  وكان من المفترض أن يجتمع البرلمان في أيلول / سبتمبر 2007 للبدء في عملية اختيار خليفة للرئيس لحود، ولكن رئيس مجلس النواب ألغى الجلسة نتيجة لتغيب ثلثي الأعضاء عن الحضور.  وقد ترك الرئيس لحود كرسي الرئاسة بنهاية فترته الممددة في تشرين الثاني / نوفمبر 2007، وتماشيا مع نصوص الدستور اللبناني، تم نقل سلطات الرئاسة إلى مجلس الوزراء اللبناني الذي يترأسه رئيس الوزراء فؤاد السنيورة إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد.  وقد دعا رئيس مجلس النواب المجلس للانعقاد 19 مرة نتيجة للجمود السياسي الداخلي وذلك قبل أن ينتخب الرئيس ميشال سليمان في 25 أيار / مايو.  
في 2007 آب / أغسطس، تمت انتخابات برلمانية استثنائية في المتن وبيروت لملء مقعدين شاغرين بعد أن اغتيل النائبان بيير الجميل ووليد عيدو.  وقامت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات بمراقبة الانتخابات وأشارت في تقاريرها إلى العديد من حوادث تزوير الأصوات، بما في ذلك حالات استخدم فيها المقترعون هويات مزورة أو بطاقات الهوية الوطنية بدلاً من بطاقات الناخبين.
في 29 أيلول / سبتمبر، وافق مجلس النواب على قانون انتخابي جديد كجزء من اتفاقية الدوحة.  ويسمح القانون بتشكيل لجنة انتخابات مستقلة، ويلغي بطاقات الناخبين، ويدعو لانتخابات تتم في يوم واحد وتنظيم تمويل الحملات الانتخابية والإعلام الخاص بها.  كما تم اعتماد البنود الخاصة بالانتخاب خارج البلاد، والتي سوف تسري على انتخابات مجلس النواب في عام 2013.  
يمكن للأحزاب السياسية التنظيم، والسعي للحصول على الأصوات، والإعلان عن وجهات نظرها دون قيود من الحكومة.  والنظام السياسي قائم على أساس طائفي، وتوزع المقاعد النيابية على أساس طائفي.  
هناك أربع أحزاب سياسية رئيسية والعديد من الأحزاب السياسية الأصغر.  أكبر حزب في الأغلبية البرلمانية هو تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري.  تتكون عضويته بشكل أساسي من السنة، ولكن كتلة الحريري النيابية تضم عدداً من الأعضاء من طوائف أخرى.  ويمثل الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط مصالح الدروز بشكل أساسي وقد تحالف مع تيار المستقبل.  ويمثل التيار الوطني الحر الذي يقوده ميشال عون قسماً كبيراً من المجتمع المسيحي.  وقد قررت قيادة الحزب أن تبقى خارج مجلس الوزراء.  وهناك حزبان مسيحيان آخران صغيران هما القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، وحزب الكتائب الذي يقوده الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل.  أما أكبر حزب يمثل المجتمع الشيعي فكان حزب الله، وهو منظمة مصنفة على أنها إرهابية، ويقودها حسن نصر الله.  وهناك حزب شيعي أصغر هو حركة أمل التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري.  بينما هناك عدد أحزاب سياسية صغيرة أو أحزاب بصدد التشكيل، فإن الأحزاب الطائفية الأكبر حافظت على جلّ النفوذ في النظام السياسي للبلاد.  
كان هناك العديد من العوائق الثقافية تقف حائلاً أمام المشاركة النسائية في الحياة السياسية.  قبل عام 2005، لم تشغل أي امرأة منصباً وزارياً، ولكن بحلول نهاية العام كانت هناك امرأة تم اختيارها كعضو في حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في 11 تموز / يوليو.  
استطاعت الأقليات المشاركة في النواحي السياسية إلى حد ما.  وبغض النظر عن عدد أتباع الديانات، منحت كل ديانة معترف بها مقعداً واحداً على الأقل في مجلس النواب.  وكان هناك أربع أعضاء في مجلس النواب يمثلون أقليات (واحد انجيلي، وواحد ارثوذكسي سوري، واثنين من العلويين).  وإضافة إلى ذلك، شغلت مجموعات الأقلية هذه مناصب عليا في وزارة الشؤون الخارجية والقوات المسلحة اللبنانية.  ولكن اللاجئين الفلسطينيين لم يتمتعوا بحقوق سياسية.  يعمل في البلد حوالي 17 تنظيماً فلسطينياً، وهي منتظمة إجمالاً حول شخصيات بارزة.  ويعيش أغلب الفلسطينيين في مخيمات للاجئين يسيطر عليها فصيل أو أكثر.  لم يكن قادة اللاجئين منتخبين، ولكن كانت هناك لجان شعبية تلتقي بشكل مستمر مع الأونروا (UNRWA) والزوار.  
فساد الحكومة وشفافيتها
تفرض الحكومة عقوبات جنائية على الفساد الرسمي، ولكن هذه العقوبات نادراً ما تطبق مما جعل الفساد مشكلة خطيرة.  
فرض القانون على المسؤولين الحكوميين أن يفصحوا عن ممتلكاتهم المالية إلى المجلس الدستوري ولكن المعلومات لم تكن متوفرة لعامة الجمهور .  وقد اضطلعت محكمة الحسابات، وقسم التفتيش المركزي، ومجلس التأديب بمهمة محاربة الفساد.  
لا توجد قوانين تتعلق بتمكين الجمهور من الاطلاع على الوثائق الحكومية، كما أن الحكومة لم تستجب لطلبات للحصول على وثائق.  
القسم 4 – موقف الحكومة تجاه التحقيق الذي تقوم به هيئات دولية وغير حكومية في مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان
تمكنت عدة منظمات محلية ودولية تعنى بحقوق الإنسان، بما فيها الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان، ومؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني (لبنان)، والجمعية الوطنية لحقوق المعاق، واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، ومنظمة العفو الدولية (AI)، من ممارسة أعمالها بحرية دون قيود حكومية واضحة، كما أنها تمكنت من إجراء تحقيقاتها ونشر نتائجها.  
كان المسئولون الحكوميون بشكل عام متعاونين مع المنظمات غير الحكومية.  ولكن، وفي أعقاب نزاع نهر البارد عام 2007، عرقلت الحكومة زيارة العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، بما فيها منظمة هيومن رايتس ووتش، والجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب، ومنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية، والمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان( شاهد) لمخيم اللاجئين لمراقبة ظروف عودة النازحين داخلياً.  وقد استمرت الحكومة طوال العام في حرمان الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب ALEF من حق دخول المخيم، وكانت هناك مزاعم أنها هددت المنظمة كي لا تدفع بطلبها أكثر من ذلك.  
تعاونت الحكومة مع المنظمات الحكومية الدولية وسمحت بالزيارات لممثلي الأمم المتحدة ومنظمات أخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC).  في 27 أيار / مايو، نشرت منظمة الصليب الأحمر الدولية تقريرها السنوية لعام 2007 عن لبنان.  وفي شباط / فبراير 2007، وقعت الحكومة على اتفاق يسمح لمنظمة الصليب الأحمر الدولية بالوصول لجميع المحتجزين في البلاد، وبدأت الزيارات بالفعل في آذار / مارس 2007.  
أنهت اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان خلال العام، بالتعاون مع برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأم المتحدة، المرحلة الأولي من خطة العمل الوطنية الخاصة  بحقوق الإنسان وذلك عن طريق نشر 22 من الأوراق الأربعة والعشرين المخطط نشرها عن خلفية مواضيع مختلفة تتعلق بحقوق الإنسان .  وكان زخم المهمة يتمثل في تطوير خريطة طريق توجه الوزارات لتعديل القانون أينما كان ذلك ضرورياً، واتخاذ التدابير اللازمة، مثل تحسين ظروف السجن، وذلك لحماية وضمان حقوق معينة من حقوق الإنسان.  
القسم 5 – التمييز، المساوئ الاجتماعية، والمتاجرة في البشر 

ينص الدستور على المساواة بين كل المواطنين، إلا أن بعض جوانب القانون والمعتقدات التقليدية تنطوي في الممارسة الفعلية على تمييز ضد النساء.  ومع أنّ القانون يخصص قسماً من الوظائف في القطاع الخاص والحكومة للأشخاص الذين يعانون عجزاً، فإنه لا توجد الكثير من التسهيلات المعدة خصيصاً من أجلهم.  ويعتبر التمييز القائم على أساس العرق، أو اللغة، أو المكانة الاجتماعية أمراً مخالفاً للقانون، إلا أن خدم المنازل الأجانب غالباً ما كانوا يعاملون معاملة سيئة، وفي بعض الأحيان كانوا يعانون من الإساءة الجسدية، ومن عدم تقاضي أجورهم أو من تخفيضها بشكل غير منصف، أو من البقاء  محتجزين في منازل أرباب العمل طيلة فترة عقود عملهم.  
النساء 

يحظر القانون الاغتصاب، وطبقت الحكومة هذا القانون بشكل فعال.  ولا تقل عقوبة السجن لشخص أدين بالاغتصاب عن خمس سنوات، أو سبع سنوات في حال اغتصاب قاصر.  الاغتصاب من قِبل الزوج لا يعتبر جريمة.  وطبقاً للمنظمة غير الحكومية المحلية كفى عنف واستغلال، فان 80% من ضحايا العنف الأسري تعرضن للاغتصاب من قبل الزوج.  وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات رسمية حول عدد المسيئين الذين تم تقديمهم إلى المحاكمة، إلا أن مقاضاة هؤلاء المسيئون كانت نادرة، كما أفادت منظمة كفى.  
  لا يحظر القانون العنف الأسري على وجه التحديد، والذي شكل مشكلة، بما في ذلك الإساءة من طرف الزوج.  ولكن لم تكن هناك إحصاءات موثوق بها حول مدى هذا العنف.  ورغم أن هناك قانون يحظر الضرب ويحدد عقوبته القصوى بثلاث سنوات سجن، إلا أن بعض المحاكم الدينية قد تطلب من الزوجة التي تتعرض للضرب العودة إلى المنزل رغم الإساءة الجسدية.  اضطرت النساء أحياناً  إلى تحمل الأوضاع الزوجية، رغم سوء المعاملة، بسبب الضغوط الاقتصادية، والاجتماعية، والعائلية.  
قدمت الحكومة مساعدات قانونية لضحايا العنف الأسري الذين لم يتمكنوا من تحمل التكاليف القانونية، ولكن الشرطة في معظم الحالات، تجاهلت الشكاوى التي تقدمت بها النساء اللاتي تعرضن للضرب، أو اللاتي تعرضن للإساءة.  وقد عملت منظمة محلية غير حكومية، المجلس اللبناني لمقاومة العنف ضد النساء، بنشاط من أجل الحد من العنف ضد النساء عن طريق تقديم المشورة الاجتماعية والمساعدة القانونية وزيادة الوعي حول العنف الأسري.  وقد تلقى المجلس اللبناني لمقاومة العنف ضد النساء (LCRVAW) 51 قضية في الفترة ما بين كانون الثاني / يناير وآب / أغسطس، خلاف الاستفسارات التي تلقاها عبر خطه الساخن.  وقد تلقت منظمة كفى 133 حالة في الفترة بين كانون الثاني / يناير وتشرين الأول / أكتوبر.  
كثيرا ما كان الخدم الأجانب العاملين في المنازل يعاملون بشكل سيء، ويساء إليهم، وفي بعض الحالات، يتم اغتصابهن أو وضعهم في ظروف تشبه ظروف العبودية.  لم يتوفر للنساء العاملات الأسيويات والأفريقيات أي إجراء قانوني يلجئون إليه بسبب مكانتهم الاجتماعية المتدنية، وانعزالهم عن المجتمع، ولأن قوانين العمل لا تحميهم.  ونتيجة لمثل تلك الإساءة، فإن الحكومة منعت النساء الأجنبيات من العمل إذا كنّ من بلدان ليس لديها تمثيل دبلوماسي في البلاد.  
يعتبر النظام القضائي مميزاً في تعامله مع قضايا "جرائم الشرف".  استناداً إلى قانون العقوبات، يتلقى رجل قتل زوجته أو قريبة أخرى له حكماً مخففاً إذا أثبت أنه ارتكب الجريمة نتيجة علاقة جنسية غير مقبولة اجتماعياً ارتكبتها الضحية.  فعلى سبيل المثال، بينما ينص قانون العقوبات على أن جريمة القتل العمد عقوبتها السجن مدى الحياة أو الإعدام، فإن المتهم إذا تمكن من إثبات أن جريمته كانت جريمة شرف، فإن الحكم يخفف إلى السجن ما بين سنة و 7 سنوات.  طبقا لمقال نشرته وكالة الأنباء الفرنسية في 7 آذار / مارس، وعلى الرغم من أن جرائم الشرف غير منتشرة في البلاد، فان عدداً من النسوة يقتلن كل عام بواسطة أقاربهن الذكور بحجة الدفاع عن شرف العائلة.  كما أن وسائل الإعلام تحدثت عن جرائم شرف أصدرت فيها المحاكم أحكاماً بالإدانة.
ورغم أن القانون المتعلق بالدعارة يستوجب أن يكون لدى بيت الدعارة رخصة، بما في ذلك الفحص الدوري للأمراض، فإن سياسة الحكومة تمثلت في عدم إصدار تراخيص جديدة لبيوت الدعارة في محاولة منها للتخلص التدريجي من الدعارة القانونية في البلاد.  لذا، فان معظم أعمال الدعارة غير مرخصة وغير قانونية، وبعض الداعرات من النساء هن من شرق أوروبا وروسيا ممن دخلن البلاد للاستغلال الجنسي.  ويقوم الأمن العام SG بمراقبة النساء اللواتي يعملن في ملاهي البالغين، كما أن تصاريح الإقامة الخاصة بهن لا تتجاوز ستة أشهر، ويتم ترحيلهن في حالة بقائهن في البلاد أكثر من المدة التي تسمح بها تصاريح الإقامة الخاصة بهن.  وقد دخلت معظم النساء البلاد وهن يعرفن أنهن سوف يعملن في ملاهي البالغين.
يحرِّم القانون التحرش الجنسي، ولكنه كان مشكلة واسعة الانتشار، ولم يتم إنفاذ القانون بشكل فعّال.  وقد كان الضغط الاجتماعي ضد المرأة التي تتابع مستقبلاً مهنياً قوياً جداً في بعض شرائح المجتمع.  مارس الرجال أحيانا سيطرة كبيرة على الأقارب من النساء، مما قيّد من نشاطاتهن خارج المنزل أو علاقتهن بالأصدقاء والأقارب.  
عانت النساء من التمييز ضدهن في ظل القانون، ومن الناحية العملية. يحق للمرأة اقتناء الممتلكات ولكنها غالباً ما تتنازل عن إدارتها للأقارب من الرجال لأسباب ثقافية وضغوط عائلية.  ينص القانون على أجر متساو بين الرجال والنساء عند القيام بعمل متشابه،  ولكن كان هناك بعض التمييز في القطاع الخاص فيما يتعلق بالمخصصات.  
تميز العديد من القوانين العائلية وقوانين الأحوال الشخصية ضد المرأة.  فمثلاً، ينص قانون الميراث السني على أن يحصل الابن على ضعف ميراث الابنة.  ورغم أن الرجل المسلم يستطيع تطليق المرأة بسهولة، إلا أن المرأة تستطيع ذلك فقط بموافقة زوجها.  كما أن قانون الهجرة يميز عملياً ضد النساء ولا يمنح الجنسية للأزواج والأطفال باستثناء الأرامل اللواتي يجوز لهن منح الجنسية للأطفال القصّر.  
الطفل
هناك تشريع لجعل البلاد تمتثل لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل والتي وافقت عليها البلاد.  وقد قامت الحكومة في 1994، من أجل متابعة التزام البلاد بحقوق الأطفال، بتشكيل المجلس الأعلى للطفولة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. وبحلول نهاية العام، كان المجلس الأعلى للطفولة يعمل على تطوير خطة عمل وطنية للأطفال، بالتعاون مع اللجان البرلمانية المناسبة.  
لم تقم الحكومة بتسجيل الأطفال الذين ولدوا في البلد لآباء من اللاجئين الفلسطينيين أو الفلسطينيين الذين لا يحملون بطاقة هوية، مما ينجم عنه حرمانهم من الجنسية وتقييد فرصهم في الحصول على خدمات عامة، بما في ذلك المدارس والرعاية الصحية. وإضافة إلى ذلك، لم تمنح الجنسية للأطفال من أمهات لبنانيات وآباء فلسطينيين.  كما كانت هناك قيود على التحاق أطفال اللاجئين الفلسطينيين والأطفال دون أوراق هوية بالمدارس الثانوية الحكومية، وذلك لأنهم يفتقرون إلى أوراق الهوية اللازمة لدخول امتحان الدراسة الإعدادية، ولكن طبقا للأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة، على الرغم من أن مواليد اللاجئين الفلسطينيين لم يسجلوا رسمياً، فان الأمن العام كان لديه أعداد المواليد، مضيفا أن بعض اللاجئين الفلسطينيين التحقوا بالمدارس الحكومية.  
هناك لاجئون آخرون في موقف مشابه لموقف الفلسطينيين، وهم اللاجئون العراقيون، والسودانيون، والصوماليون.  
طبقا لتقرير نشرته منظمة شبكات المعلومات الإقليمية المتكاملة في 15 تشرين الأول / أكتوبر، فان الأطفال الذين ولدوا في البلاد للعمالة المنزلية الوافدة لا يملكون بطاقات هوية رسمية.  ويسمح القانون للأطفال السريلانكيين والفلسطينيين والغرب إفريقيين المسجلين بالفعل في مدرسة لبنانية بالحصول على الإقامة.  وقد واجه الكثير من أطفال العاملين في البيوت التهميش والعنصرية نتيجة للوضع الاجتماعي لوالديهم.  ولكنه، وطبقا  للمنظمة غير الحكومية كاريتاس، لم يلحظ وجود تهميش وعنصرية في المدارس.  حتى نهاية العام، لم تكن هناك إحصائيات وثيقة عن عدد أطفال عمال البيوت المولودين في البلاد، على الرغم من وجود حوالي 150 طفلاً من أطفال العاملين في البيوت (الخدم)، وذلك طبقاً لتقديرات منظمة كاريتاس التي قامت بها في أيلول / سبتمبر.  
في بعض العائلات ذات الدخل المحدود، يتلقى الفتيان تعليماً أكثر من الفتيات.  
الاتجار بالبشر
لا يحظر القانون الاتجار بالبشر على وجه التحديد، وهو ما يزال يشكل مشكلة.  وكانت البلاد مقصدا للنساء من أوروبا الشرقية وروسيا وسوريا، واللواتي تعاقدن للعمل كراقصات في نوادي البالغين، وجرى استغلالهن جنسياً.  وكانت معظم أولئك النساء تنخرطن في ممارسة الدعارة غير القانونية بملء إرادتهن، ولكن أفادت بعضهن أنهن تعرضن للترهيب أو الإكراه أو تقييد حركتهن، بينما كانت أخريات عرضة لخطر الإساءة.  
كانت البلاد أيضاً وُجهة للنساء من أفريقيا وآسيا، وعادة ما كان يتم التعاقد معهن كخدم في المنازل.  وقد وجدت بعض أولئك العاملات أنفسهن في ظروف خدمة قسرية، في ظل أوضاع مثل تقييد الحركة، واحتجاز جوازات السفر، وعدم دفع الأجور، وتلقي التهديدات، والتعرض للاعتداءات الجسدية أو الجنسية دون حماية قانونية عملية كافية.  
جزء كبير من المتاجرين في البشر هم من أرباب العمل ووكالات التوظيف.  
أصبحت الكثير من النساء عاملات غير قانونيات نتيجة لعدم قيام أرباب عملهن بتجديد تصاريح العمل والإقامة الخاصة بهن، أو نتيجة فرارهن من أرباب عملهن.  أولئك النسوة كن عرضة للاحتجاز، مما جعلهن عرضة للاتجار فيهن عندما يستغل كفيل المرأة وضع الهجرة غير القانوني الخاص بها لترهيبها وإكراهها على العمل.  كما أن أرباب العمل عديمي الضمير كانوا يفترون على العامل ويتهمونه بالسرقة لكي يتهربوا من مسئوليتهم تجاهه، فضلا عن التهرب من سداد الضرائب المستحقة وثمن تذكرة السفر ليعود إلى بلاده. 
كثيرا ما كان بعض أرباب العمل يقيدون حركة العمال الأجانب ويحتجزون جوازات سفرهم.  
ينصّ القانون الجنائي على أن الاختطاف يعاقب بالأشغال الشاقة وأن المختطفين الذين يقومون بالاستغلال الجنسي يعاقبون بالسجن سنة واحدة على الأقل.  وطبقا لوزارة العدل، لم تكن هناك أي محاكمات أو إدانات خلال العام.  وذكرت منظمة غير حكومية وسفارات أجنبية أن الكثير من ضحايا الاستغلال والإساءة فضلوا إجراءات إدارية سريعة نجمت عنها تسويات مالية وإعادتهم إلى أوطانهم بدلاً من الإجراءات القانونية التي غالباً ما تكون مطولة وصعبة.  وغالبا ما كانت القضايا تسقط (تسحب) قبل الانتهاء من المقاضاة. .  وقد تلقى محققو الأمن العام تدريبا في شهري آذار / مارس ونيسان / أبريل في أساليب التحقيق الفنية. .  هذا وقد تمكن عدد صغير من العمال الأجانب الذين تم استغلالهم أن يكسبوا القضايا المرفوعة ضد مستخدميهم، ولكن الإجراءات غير القضائية كانت تسمح بحل معظم تلك القضايا.  ونتيجة لذلك تمت إعادة العاملات إلى أوطانهن في معظم الأحيان دون أي إجراء قضائي آخر.  تمت إحالة بعض القضايا إلى القضاء من أجل المزيد من الإجراءات، بالرغم من أن الحكومة أخذت خطوات قليلة جداً لمقاضاة المتاجرين في الأشخاص.  
يعتبر الأمن العام، والذي يخضع لوزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة العمل، كلها مسئولة عن مكافحة الاتجار بالبشر في البلاد.  وتقوم وزارة العمل بتنظيم وكالات التوظيف المحلية التي تقوم بالجمع بين العمال ومن يكفلونهم.  في أثناء العام، قامت وزارة العمل بإغلاق 15 وكالة تشغيل لفترات زمنية محددة ووجهت التحذير لعدد آخر بسبب عدم انصياعهم لتعليمات وزارة العمل.  
لم تقم الحكومة بإعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الإبعاد، أو توفير ملجأ لهم، أو توفر خدمات قانونية وطبية ونفسية لهم.  ولكن الأمن العام عمل مع منظمة كاريتاس لبنان على توفير بعض هذه الخدمات.  وسمح الأمن العام لعمال الخدمة الاجتماعية التابعين لكاريتاس بحرية الوصول إلى مركز احتجاز المساجين الأجانب التابع له، حيث وفروا للمحتجزين الإرشاد، والمساعدة، والحماية القانونية.  كما استمر الأمن العام في إحالة الضحايا المحتملين إلى منظمة كاريتاس.  ومنح الأمن العام أحياناً الضحايا الإذن بالبقاء لمدة لا تتجاوز الشهرين للمساعدة في التحقيق في قضاياهم ومقاضاة من أساءوا أليهم. وعندما يتم تعريف الضحايا بهذه الصفة، فانه يجري نقلهم إلى بيوت آمنة ويسمح لكاريتاس بمساعدتهم.  
و يسمح الأمن العام (SG) للعمال الأجانب الذين لا يرغبون في العودة إلى أوطانهم الأصلية أن يغيروا كفيلهم بشكل قانوني بـ "وثيقة إعفاء" من المستخدِم الأصلي.  من الممكن للمحكمة أن تأمر المستخدِم المسيء أن يقدم وثيقة الإعفاء كجزء من القرار، أو قد يكون ذلك جزءاً من تسوية تم التفاوض عليها خارج نطاق المحكمة.  
كان هناك نوعان من الكتيبات متوفرة عند الطلب أو للتوزيع حسب الحاجة، تشرحان التعليمات التي تحكم عمل اليد العاملة الأجنبية، بما في ذلك وصف لحقوقهم ومسؤولياتهم.  
المعوقون: 

استمر التمييز ضد الأشخاص المعاقين على الرغم من أن القانون يحظر ذلك.  كما استمر مجلس الخدمة المدنية، المسئول عن تشغيل موظفي الحكومة في رفض طلبات الأشخاص المعاقين، وينصّ القانون علي تسهيل دخول المعاقين إلى المباني ولكن الحكومة فشلت في تعديل قوانين البناء.  وهناك حوالي 100,000 شخص أضحوا معاقين نتيجة للحرب الأهلية التي دارت في الأعوام 1975 – 1990.  بوجه عام، اعتنت العائلات بأفرادها من ذوي الإعاقة.  ومعظم الجهود لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة قدمتها حوالي 100 مؤسسة خاصة نشِطة نسبياً، على الرغم من التمويل الضعيف لها.  
وتتم رعاية الكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقات العقلية في مؤسسات خاصة توفر الحكومة للعديد منها الدعم المادي.  
ينص القانون علي وجوب شغل 3% على الأقل من كل الوظائف في الحكومة والقطاع الخاص بواسطة أشخاص معاقين، طالما ان هؤلاء الأشخاص يستوفون المؤهلات المطلوبة للوظيفة.  إلا أنه لم يكن هناك أي دليل أن هذا القانون كان يطبق فعلاً.  
تعتبر وزارة الشئون الاجتماعية والمجلس الوطني للمعاقين مسئولان عن حماية حقوق الأشخاص المعاقين.  وطبقا لما ذكره رئيس المنظمة العربية للمعاقين، فان تقدماً ضئيلاً تم منذ إصدار القانون، كما تعطل التقدم أكثر وأكثر نتيجة للجمود السياسي الذي استمر 18شهراً.  
الأقليات الوطنية والعرقية والإثنية
كانت هناك تقارير أفادت أن العمال السوريين، الذين يعملون عادة في وظائف عمالة يدوية، استمروا في التعرض للتمييز في أعقاب انسحاب القوات السورية عام 2005. وذكر ان الكثير من العمال السوريين غادروا لبنان خشية المضايقة.  ولم تتوفر بيانات أخري حول هذا الموقف خلال العام وبقي المدى الحقيقي لهذه المشكلة مجهولاً.  
أعمال إساءة وتمييز أخرى مارسها المجتمع
استمر التمييز ضد المثليين خلال العام.  يحظر القانون ما يسمى بالجماع الجنسي غير الطبيعي، والذي يعاقب عليه القانون بالسجن سنة واحدة.  وكان يطبق هذا القانون أحياناً على المثليين.  
ولا توجد قوانين تميز ضد الأشخاص المصابين بالفيروس المسبب لنقص المناعة المكتسبة/الأيدز.
القسم 6:‏ حقوق العمال
أ) الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إلى عضويتها 

يحق بموجب القانون لكافة العمال، باستثناء موظفي الحكومة، تأسيس نقابات والانضمام إليها مع موافقة الحكومة، وقد مارس العمال هذا الحق فعلاً.  ويجب علي وزارة العمل الموافقة علي تشكيل أي نقابة عمالية.  وتسيطر وزارة العمل علي جميع انتخابات النقابات العمالية، بما فيها تحديد تواريخ الانتخابات، وإجراءاتها والمصادقة علي النتائج.  وسمح القانون بالتصفية الإدارية للنقابات المهنية وحظر عليها المشاركة في النشاط السياسي.  
ويقدر الاتحاد العمالي العام GLC أن هناك حوالي (900,000)  عامل في قوي العمل النشطة.  حوالي 5 – 7 بالمئة من العمال كانوا أعضاءً في حوالي 450 إلى 500 نقابة وجمعية عمالية، ونصفها يعتبر غير فاعل.  
يسمح القانون للنقابات العمالية بالقيام بأنشطتها بمعزل عن أي تدخل.  ولكن وزارة العمل تدخلت أحياناً في انتخابات نقابية وسجلت نقابات لا تعتبر ممثلة عن من قامت باسمهم.  وتتمتع النقابات بحق التظاهر ولكن بعد إشعار وزارة العمل مسبقاً والحصول علي موافقتها.  
معظم النقابات كانت تنتمي إلى اتحادات.  
كان هناك 47 اتحادا لهم حق التصويت ويحظون بعضوية الاتحاد العمالي العام GLC، وكان خمس من تلك الاتحادات تعتبر غير شرعية في نظر القضاء في عام 2007.  وذكر أن الكثير منها لم تكن اتحادات تمثيلية، ولكن قامت بتشكيلها جماعات المصالح السياسية لإبطال أصوات اتحادات العمال الثلاثة عشر التي تمثل العمال.  بقي الاتحاد العمالي العام (GCL) المنظمة الوحيدة المعترف بها من قِبل الحكومة على أنها الطرف الذي يمثل العمال.  ولكن حوالي 13اتحاداً لم تعد تشارك في اجتماعات الاتحاد العمالي العام GLC وشكلت ما يسمي بلجنة الإنقاذ التابعة للاتحاد العمالي العام GLC، ولكن لم تنشق عنه بصورة رسمية.  
يحق للاجئين الفلسطينيين تشكيل نقاباتهم الخاصة.  غير أنّ قلة منهم تشارك فعلياً في نقابات العمال.  اللاجئون الفلسطينيون ممنوعون قانوناً من دخول اتحادات مهنية معينة مثل اتحاد المهندسين والمحامين والأطباء.
ب)
 الحق في التنظيم والتفاوض الجماعي
إن حق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي موجود في النص القانوني وفي الممارسة الفعلية، وقد ساندت الحكومة هذا الحق.  تدخل معظم المجموعات المهنية في نوع من التفاوض الجماعي مع أرباب العمل.  لا توجد هناك آليات حكومية تروج للمفاوضات الطوعية بين العمال والادارة وقد وفر القانون الحماية للعمال من التمييز المعادي للحركة النقابية، علي الرغم من أن الممارسات الشائعة في أوساط أرباب العمل الخاص توحي بعكس ذلك.  
لا توجد مناطق لتولي الصادرات.  
ج)
حظر العمل قسرا أو العمل الإجباري 

لا يمنع القانون العمل القسري بالتحديد، بما في ذلك عمالة الأطفال، إلا أن نصوصاً في القانون تحظر المسلك الذي يمثل عملا قسرياً أو إجبارياً.  وبالرغم من ذلك، فإن الأطفال، وخدم المنازل الأجانب، وعمال أجانب آخرين كانوا يُرغمون على البقاء في أوضاع تصِل إلى العمالة القسرية أو الاسترقاق.  تعرضت النساء من آسيا، وإفريقيا، وأوربا الشرقية وروسيا للاتجار في البشر وأرغمن علي تقديم خدمات جنسية أو منزلية.  
يتوجب على وكالات التشغيل وأرباب العمل أن يوقعوا عقود عمل مع العامل الأجنبي.  وبناءً على ما أفادت به المنظمات غير الحكومية التي تساعد العمال الأجانب، فغالباً ما كانت تلك الاتفاقيات تقوّض من خلال عقود ثانية يتم توقيعها في البلد المصدر والتي تنص على رواتب أدنى.  كان المستخدمون والوكالات يستعملون تلك التغييرات لدفع أجور أدنى للعمال الأجانب.  ويحكى أن هناك أدلة تشير إلى أن بعض أرباب العمل لم يدفعوا أجور عمالهم بشكل منتظم، وأن البعض الآخر قاموا بحجز الأجر حتى انتهاء العقد، أي لمدة سنتين عادة.  
الأنظمة الحكومية تحظر على وكالات التوظيف أو المستخدم حجز جوازات سفر العمال الأجانب لأي سبب.  ولكن، وفي الممارسة الفعلية، غالباً ما قامت وكالات التشغيل وأرباب العمل في البيوت من احتجاز جوازات سفر الخدم.  
د -  حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن الاستخدام
هناك قوانين لحماية الأطفال من الاستغلال في مكان العمل، ولكن الحكومة لم تنفذ تلك القوانين بشكل فعال في بعض الأحيان.  وبناءً على إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف (UNICEF لعام 2005، فإن سبعة بالمائة من الأطفال في سن الخامسة وحتى الرابعة عشر كانوا منخرطين في عمالة الأطفال.  قدرت منظمة العمل الدولية ان هناك (100,000) عامل من الأطفال خلال العام ويعتقد ان من بين هؤلاء (25,000) يعملون في صناعة التبغ، ونسبة كبيرة تعمل في قطاعات الاقتصاد غير الرسمية، بما فيها البناء، والزراعة وصيد الأسماك.  أما أطفال الشوارع فقد عملوا في بيع البضائع، وتلميع الأحذية وغسل نوافذ السيارات.  كما انخرط الأطفال أيضاً في أشكال مختلفة من عمالة الطفل بما فيها الاستغلال الجنسي والتجاري والعمل في ظل ظروف خطرة في قطاعات عدة مثل أعمال المعادن والبناء وإصلاح السيارات واللحام والزراعة الموسمية.  
العمر الأدنى لعمالة الأطفال هو 14 سنة.  ويحظر القانون توظيف الأحداث الذين يعرفون بأنهم الأطفال ما بين سن 14 وسن 18 عاما، وذلك قبل اجتيازهم لفحص طبي للتأكد من لياقتهم للعمل الذي تم توظيفهم لشغله.  يحظر قانون العمل تشغيل الأحداث تحت سن الثامنة عشر لأكثر من ستة ساعات في اليوم، ويستوجب ساعة من الراحة إذا كان العمل لمدة تزيد عن أربع ساعات.  ويحظر علي االأحداث الذين تقل أعمارهم عن 17 عاماً العمل في الأعمال التي تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، وكذلك العمل ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً.  ويحظر القانون أيضاً توظيف الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً في الأعمال الصناعية أو الأعمال المرهقة جسمانياً أو المضرة للصحة.  
كانت هناك تقارير خلال العام تتحدث عن الاتجار بأطفال داخل البلاد بغرض الاستغلال الجنسي التجاري والعمل في قطاعات أعمال المعادن، والبناء والزراعة.  ويعتبر أطفال الشوارع علي وجه التحديد أكثر عرضة لهذا الخطر من الأطفال الآخرين.  ولم تكن هناك إحصائيات رسمية عن الأطفال الذين جري استعمالهم في الاتجار بالمخدرات خلال هذا العام.  
طرأ تحسن طفيف علي تنفيذ وزارة العمل لهذه المتطلبات، حيث عملت علي تدريب مفتشيها وتجنيد مفتشين جدد.  وعملت وزارة العمل أيضاً علي تعديل القانون ليشمل قائمة بأخطر أشكال عمالة الطفل، وقد وفر المجلس الأعلي للطفولة توعية للعائلات والأطفال للمساعدة علي منع حدوث الإساءة  للأطفال.  
هـ.  
ظروف العمل المقبولة
في 9 أيلول / سبتمبر، وافقت الحكومة علي زيادة في الحد  الأدنى القانوني للأجور من(300,000)  ليرة (200 دولار أمريكي) إلىي (500,000) األف ليرة (330 دولار أمريكي) في الشهر، وهي أول زيادة منذ  عام 1996.  ولكن، وعلي الرغم من الزيادة، كان من الصعب توفير مستوي معيشة معقول لعامل وعائلة بهذا الحد الأدنى للأجور.
يفرض القانون أن تكون ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة، والحصول على 24 ساعة للراحة في الأسبوع.  ومن حيث الممارسة العملية، كان العمال في قطاع الصناعة يعملون بمعدل 35 ساعة في الأسبوع، أما العمال في القطاعات الأخرى فكانوا يعملون بمعدل 30 ساعة في الأسبوع.  ينص القانون علي أن 48 ساعة هي أقصى مدة عمل في الأسبوع في معظم الشركات، عدا الكيانات الزراعية .  ويسمح القانون بيوم عمل مدته12 ساعة في ظل ظروف معينة، شريطة أن يعادل أجر فترة ما بعد ساعات الدوام الرسمية مرة ونصف اجر الساعات المعتادة. ويتضمّن القانون أحكاماً مهنية محددة تتعلق بالصحة والسلامة.  وتطالب الأحكام أرباب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة موظفيهم.  وكانت وزارة العمل مسؤولة عن إنفاذ تلك التعليمات ولكنها أدت مهمتها بشكل متباين.  وأفاد منظمو العمال بأنه لم يكن للعمال الحق في الابتعاد عن ظروف العمل الخطرة دون المجازفة بوظيفتهم.  
و قد أخفقت بعض شركات القطاع الخاص في توفير المخصصات العائلية والمواصلات لمستـــخدميها كما هو منصوص عليه في القانون، وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF).  وكان بعض أرباب العمل يسجلون موظفيهم ولكنهم كانوا يعلنون عن رواتب أقل من التي يحصلون عليها بالفعل، وذلك بهدف تخفيض مساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF)، ومكافأة نهاية الخدمة الذي يتم دفعها للموظف نفسه.  كذلك، لم تحترم بعض الشركات تعليمات الصحة والسلامة المهنية التي ينص عليها القانون.  ويجوز أن يتقدم العمال بالشكاوى من هذه الخروقات إلى الإتحاد العمالي العام (GCL)، وهي منظمة شاملة للنقابات المهنية، ووزارة العمل (MOL)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF).  غير أنهم كانوا، وفي معظم الحالات، يفضلون اللجوء للصمت خوفاً من الطرد التعسفي من الخدمة.  
لا يحمي القانون خدم المنازل الأجانب.  كان خدم المنازل الأجانب، ومعظمهم من أصول أفريقية وأسيوية، يعانون من سوء المعاملة، والإيذاء، والاغتصاب، أو كان يتم وضعهم في ظروف من العمل القسري أو ما يشبه العبودية.  وغالباً ما كان خدم المنازل يعملون ثمانية عشر ساعة في اليوم، وفي الكثير من الحالات، لم يحصلوا على إجازات أو أيام عطل.  ولم يكن هناك حد أدنى للأجور لخدم المنازل.  وتنص العقود الرسمية علي أجر يتراوح ما بين 150،000 و 450،000 ليرة (100-300 دولار أمريكي) في الشهر حسب جنسية العامل.  ويجوز لضحايا الاتجار في البشر أو المعاملة السيئة في مكان العمل أن يحصلوا على المشورة من قِبل سفارات وقنصليات بلادهم، وكانوا يقبلون بتسوية إدارية، غالباً ما كانت تشمل تعويضات مالية وإعادتهم إلى الوطن.  ولم تنشر الحكومة معلومات متعلقة بالدعاوى القانونية التي تمت إقامتها ، ولكن المنظمات غير الحكومية أشارت إلى أن أقل من عشر دعاوى قانونية تمت إقامتها خلال العام.  
وفي 26 آب / أغسطس، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن 95 من خادمات المنازل أقدمن علي الانتحار أو سقطن من مبان عالية منذ كانون الثاني / يناير 2007 في محاولة للهروب من الحبس القسري أو من مطالب العمل المفرطة أو من الإساءة من جانب رب العمل أو من الضغوطات المالية .  وقد رد الأمن العام ومنظمة كارتياس ووكالات التوظيف بالقول إن منظمة هيومن رايتس ووتش نشرت رقماً مبالغاً  فيه. 
خلال العام، أغلقت وزارة العمل وكالتي توظيف لانتهاكهما حقوق العمال، بما في ذلك الإساءة الجسمانية .  إلا أنه لم تتم ملاحقة مرتكبي الإساءة بأكثر من هذا الإجراء لعدة أسباب، منها رفض الضحايا رفع الدعوى ضدهم أو عدم توفر الأدلة.  وهناك عدد غير معروف من القضايا الأخرى التي لم يتم فيها دفع الأجور وتمت تسويتها عن طريق المفاوضات.  وبناءً على سفارات وقنصليات الدول المصدر، فإن الكثير من العمال لم يبلغوا عن انتهاكات لعقود العمل الخاصة بهم إلا بعد عودتهم إلى بلادهم الأصلية.  
اعتقل رب عمل اتهم بمحاولة ارتكاب جريمة قتل في بيروت في أيلول / سبتمبر 2007 ، ولكن اطلق سراحه بعد أسبوع.  واعتقل رب العمل من جديد بعدها بيومين عندما أصدر قاض من قضاة الدائرة مذكرة توقيف بحقه.  ولكن أطلق سراحه مرة ثانية عندما سحبت الضحية شكواها بعد أن دفع لها المتهم  9,756,500 ليرة (6,500 دولار أمريكي) كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.  وفي قضية أخرى، وقع اثنان من عمال الهجرة النيجيريين الذكور ضحايا للاحتيال، وقد جري اعتقال المتاجر بالبشر الذي جلبهما في حزيران / يونيو2007، ومنح الرجلان النيجيريان فرصة البقاء في البلاد تمشيا مع قرار استثنائي اتخذه الأمن العام.  وفي عام 2006، حكم أحد القضاة لعاملة مهاجرة إثيوبية بتعويض مالي يدفعه لها رب العمل المسيء، وكانت هذه أول مرة تحصل فيها خادمة منزلية علي تعويض نتيجة لإساءة جسمانية، غير أن رب العمل لم يقاضى جنائياً بتهمة الاعتداء الجسدي.  
